
 

  
  

  تنازع الاختصاص القضائي الدولي
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 ٦٠٥

  مقدمة
  

ة       دد ولای ي تح د الت ة القواع دولي مجموع ضائي ال صاص الق صد بالاخت   یق
ة   اكم الدول اكم          مح ن مح ا م ا إزاء غیرھ صرًا أجنبی ضمن عن ي تت ات الت ي المنازع    ف

رى دول الأخ دولي    )١("ال انون ال ي الق ضائي ف صاص الق صطلح الاخت شأ م د ن   ، وق
ة ذات            دلات الجریم ادة مع د زی ائي بع انون الجن ال الق ي مج تخدامھ ف الخاص ثم شاع اس

لا         ل والمواص ائل النق بل ووس ین    العنصر الأجنبي نتیجة لتطور س ال ب ت وسھولة الانتق
  .)٢(الدول

ى    وتتمیز قواعد الاختصاص القضائي بأنھا قواعد انفرادیة فكل مشرع یتطرق إل
الات          د ح ى تحدی ك إل تحدید الحالات التي تختص فیھا المحاكم الوطنیة دون أن یتعدى ذل
ائي     اختصاص محاكم الدول الأخرى، وقد أدى الطابع الانفرادي لقواعد الاختصاص الجن
ى              صاص عل ع الاخت ولى توزی وتعدد الأسس التي تقوم علیھا وعدم وجود سلطة علیا تت
صر           رائم ذات العن سبة للج دول بالن ین ال صاص ب ازع الاخت ى تن ة إل اكم المختلف المح

  . الأجنبي

                                                             
 .٥، ص ٢٠٠٢ھشام صـادق، تنازع الاختصاص القضائي الدولـي، دار المطبوعات الجامعیة، . د )١(

(2) Michiel Luchtman, Choice of forum and the prosecution of cross-
border  crime in the European Union –. What role for the legality 
principle?, in M Luchtman (ed), Choice of Forum in Cooperation 
Against EU Financial Crime, – Freedom, security and justice and the 
protection of specific EU-interests, The Hague: Eleven,  2013, p. 3; 
Polyvios Panayides, « Conflicts of jurisdiction in criminal proceedings: 
Analysis and possible improvements to the EU legal framework », 
Revue internationale de droit pénal, Volume. 77,   2006/1  p. 113-119.                                                      



 

 

 

 

 

 ٦٠٦

ة      ذه الجریم ب ھ فقد یحدث أن ترتكب جریمة داخل إقلیم دولة معینة ویكون مرتك
سیة       ن جن صاص         متمتعًا بجنسیة مختلفة ع د الاخت ة ینعق ذه الحال ي ھ ھ، وف ي علی  المجن

ذلك          تص ك ة، وتخ دأ الإقلیمی اس مب ى أس ة عل ا الجریم ت فیھ ي ارتكب ة الت اكم الدول لمح
ة      اكم دول تص مح ا تخ ة، كم صیة الإیجابی دأ الشخ ى مب تنادا إل اني اس ة الج اكم دول مح

ة المر              ون الجریم د تك سلبیة، وق صیة ال یم    المجني علیھ تطبیقا لمبدأ الشخ ى إقل ة عل تكب
ن                  ي م صاص الإقلیم ضع للاخت ة أخرى، فتخ صالح دول دد م ي تھ الدولة من الجرائم الت
صاص      دأ الاخت جھة وتخضع من جھة أخرى لاختصاص الدولة المجني علیھا إعمالا لمب
ة         ق والمحاكم إجراءات التحقی العیني، وفي بعض الحالات تختص محاكم أكثر من دولة ب

م ت ا رغ ة ذاتھ ن الجریم سبة  ع ك بالن ق ذل د، ویتحق دأ واح ى مب صاص عل یس الاخت أس
ادي               ركن الم ا عناصر ال رق فیھ ي تتف ستمرة والجرائم الت للجرائم المركبة والجرائم الم

  .  )١(للجریمة بین أكثر من دولة

سائل        ي الم ضائي ف شریعي والق صاصین الت ین الاخت لازم ب ود ت د أدى وج وق
وى بج    ھ س ام الفق دم اھتم ى ع ة إل اس أن    الجنائی ى أس صاصین عل ن الاخت د م ب واح ان

ائي           ضائي الجن صاص الق د الاخت د الخاصة بتحدی أحدھما یجلب الآخر، وبالتالي فالقواع
  .ھي ذاتھا القواعد التي تحدد مجال تطبیق القانون الجنائي من حیث المكان

  .أهمية وأهداف موضوع الدراسة
رار          ا تك ة ذاتھ سألة    یترتب على تعدد المحاكمات عن الجریم ل م الإجراءات وجع

دة           ة واح صاص محكم ضل اخت ذا یف ة، ول ا للغای دًا ومكلفً رًا معق ال أم اع فع یم دف تنظ
ام        دور أحك ي ص صوم وتلاف صلحة الخ ى م اظ عل ة للحف ق والمحاكم إجراءات التحقی ب

  . متعارضة أو أحكام غیر مكفولة النفاذ
                                                             

، ١٩٩٦عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیھا، دار النھضة العربیة، . د )١(
  .٥٨٧ص 



 

 

 

 

 

 ٦٠٧

صیة ب     دأ الشخ ى مب ائي عل ضائي الجن صاص الق یس الاخت ؤدي تأس ھ وی وجھی
صاص           ذا الاخت اط ھ ى ارتب الإیجابي والسلبي وتطبیق مبدأ عدم جواز تسلیم الوطنیین إل

  . في بعض جوانبھ بقواعد القانون الدولي الخاص

ة          ارات عملی والواقع أن ارتكاز موضوع الاختصاص القضائي الجنائي على اعتب
توري             انون الدس ل الق انون مث روع الق ن ف د م دولي   متباینة وارتباطھ بالعدی انون ال  والق

ذا الموضوع،          ة لھ ة متكامل العام والقانون الجنائي قد أدى إلى عدم وجود دراسات فقھی
ددة           ات مح ن وضع آلی ت م ا خل حیث سیطر التخصص على ھذه الدراسات القیمة ولكنھ

  .لفض تنازع الاختصاص القضائي في المسائل الجنائیة

داعب ص          ي ت دأت أقلام دما ب ن    وكان الأمل یحدوني عن ث أن أتمك ذا البح حائف ھ
ین     صاص ب من الإسھام في التوصل إلى وضع إطار تنظیمي یعالج إشكالیات تنازع الاخت
ة دون           ر ملاءم ة الأكث الدول بالنسبة للجرائم ذات العنصر الأجنبي، للوصول إلى المحكم
انون            روع الق لاق نحو ف ن الانط اص م دولي الخ انون ال د الق أن یمنعني البحث في قواع

ھ      الأ ار أوج ل إظھ ة، ولع ذه الدراس رض ھ ق غ ي  تحق ا الت تعراض أحكامھ رى واس خ
التقارب بین العدالة المدنیة والعدالة الجنائیة یمكن أن یكشف النقاب عن قواعد القانون    
سائل         ي الم ضائي ف الدولي الخاص التي یمكن الاستعانة بھا لفض تنازع الاختصاص الق

  الجنائیة 

  :خطة الدراسة
ة           تتضمن خطة    سائل الجنائی ي الم ضائي ف صاص الق ازع الاخت ث موضوع تن بح

ین ا   : مبحث ة، أم سائل الجنائی ي الم ضائي ف صاص الق وابط الاخت ا ض اول الأول منھم تن
  .الثاني فقد لتحدید المحكمة المختصة في المسائل الجنائیة
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 ٦٠٩

  المبحث الأول
  ضوابط الاختصاص القضائي في المسائل الجنائية

  
ي       یشیر الفقھ الغ  ضائي ف شریعي والق صاصین الت ین الاخت لازم ب الب إلى وجود ت

ة   رع             )١(المسائل الجنائی اول ف شرعین إلا بتن ام الم دم اھتم ى ع د أدى إل تلازم ق ذا ال ، وھ

ض            ت بع ث اھتم ر، حی ب الآخ دھما یجل اس أن أح ى أس صاصین عل ن الاخت د م واح

ث         ن حی ات م اس    التشریعات الوطنیة بتحدید نطاق تطبیق قانون العقوب ى أس ان عل  المك

انون       ذا الق یم ھ د تنظ ن قواع ستنبط م ا ی ضائي لمحاكمھ صاص الق ا )٢(أن الاخت ، بینم

اكم                 دولي للمح ضائي ال صاص الق شكل مباشر الاخت شریعات الأخرى ب تناولت بعض الت

یم               د تنظ ن قواع ات م انون العقوب الجنائیة، وإعمالا لمبدأ التلازم یستنبط نطاق سریان ق

  . )٣(ي الدولي للمحاكم الجنائیةالاختصاص القضائ

                                                             
أحمد عبد الكریم سلامة، الدعوى المدنیة الناشئة عن جریمة بین . د: انظر للمزید من التفاصیل )١(

ر النھضة العربیة، قانون العقوبات الدولي والقانون الدولي الخاص، دراسة تأصیلیة مقارنة، دا
  . وما بعدھا٤٢، ص ١٩٨٥

قانون العقوبات البحریني الصادر بالمرسوم : ومن التشریعات العربیة التي أخذت بھذا الاتجاه نذكر )٢(
 ١٢٨، قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشریعي رقم )٩_٥م  ( ١٩٧٦ لسنة ١٥رقم 

، وقد )٢٥ _ ١٦م  (١٩٨٧ لسنة ٣لإماراتي رقم ، قانون العقوبات ا)٢٤ _ ١٥م ( ١٩٤٩لسنة 
  :أخذ القانون الجنائي السویسري بھذا الاتجاه، انظر

Anna Petrig, The Expansion of Swiss Criminal Jurisdiction in Light of 
International Law,  Utrecht Law Review,  Volume 9,  Issue 4, 2013, p. 37.  

أحمد عبد الكریم سلامة، . لتفاصیل حول التشریعات التي أخذت بھذا الاتجاه، د راجع للمزید من ا)3(
 .  ١٢٠مرجع سابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٦١٠

ان،               ث المك ن حی ات م انون العقوب ق ق الات تطبی صري ح شرع الم اول الم وقد تن

صري             ھ الم وھذا النھج أثر على عمل الفقھ في مصر، فلم تتضمن مؤلفات وشروح الفق

صاص              ات خاصة بالاخت ـ أي دراس در ـــ ا ن ـ إلا م في مجال قانون الإجراءات الجنائیة ــ

ضائي  سألة    الق ة م دول الأجنبی ي ال ھ ف ض الفق اول بع ا تن صریة، بینم اكم الم للمح

تنادا         الاختصاص القضائي دون مسألة نطاق تطبیق قانون العقوبات من حیث المكان اس

  .)١(إلى أن اختصاص محاكم الدولة یؤدي إلى تطبیق قانونھا

د   ي عق ة ف ائي والرغب انون الجن ال الق ي مج ة ف ورات الحدیث ل التط ي ظ وف

د       ا ى تحدی ز عل صب التركی ضل ان صورة أف ة ب ق العدال ي تحق ة الت صاص للمحكم لاخت

انون     ن ق ر م ة لأكث ضوع الجریم ة خ ي حال اني ف ة الج ة لمحاكم ر ملاءم ة الأكث المحكم

ي         ضائي ف صاص الق ضع الاخت ي، ویخ انوني وطن ام ق ن نظ أكثر م صالھا ب ائي لات جن

 التشریعات الجنائیة، وتتأصل ھذه  المسائل الجنائیة لمجموعة من القواعد المستقرة في      

ة،    : القواعد في المبادئ الآتیة  دأ العالمی ة، مب مبدأ الإقلیمیة، مبدأ الشخصیة، مبدأ العینی

ة               الات معین ي ح ضع ف ا تخ ائرات فإنھ سفن والط وبالنسبة للجرائم التي تقع على متن ال

  .لقانون علم السفینة وجنسیة الطائرة

ن ال    ة م دأ الإقلیمی ر مب ي      ویعتب ضائي ف صاص الق یوعا للاخت ر ش ادئ الأكث مب

ة الجرائم                ة كاف ا وملاحق ي فرض قوانینھ ة ف لطة الدول ھ س صد ب المسائل الجنائیة، ویق

  .)٢(التي ترتكب كلیا أو جزئیا داخل أراضیھا وذلك للحفاظ على أمنھا وسلامتھا

                                                             
   . وما بعدھا١١٩أحمد عبد الكریم، مرجع سابق، ص . د )١(

(2)Christopher L. Blakesley, United States Jurisdiction over 
Extraterritorial Crime, Journal of Criminal Law and Criminology, 
Volume 73, Issue 3, , 1982, p. 1114.                                                             



 

 

 

 

 

 ٦١١

لبي، وم         ابي والآخر س دھما إیج ران أح ة أث دأ الإقلیمی اد   ویترتب على تطبیق مب ف
ا                  ة، أم یم الدول ع داخل إقل ي تق ة الجرائم الت الأثر الأول اختصاص المحاكم الوطنیة بكاف
دود       ارج ح ع خ ي تق الجرائم الت ة ب اكم الوطنی صاص المح دم اخت ي ع سلبي فیعن ر ال الأث
ة            صالح الدول ى الإضرار بم ؤدي إل د ی الدولة، غیر أن التطبیق الصارم لمبدأ الإقلیمیة ق

ى               وسلامة أمنھا ویتع    ضرورة إل ذا ظھرت ال دولي ول انون ال د الق ع بعض قواع ارض م
  .الاستعانة بمبادئ أخرى

ي        اق الجغراف د النط ي م دول ف رادي لل ع الانف ھ أن التوس ن الفق ب م رى جان وی
أنھ أن                ن ش ذا م ة، وھ ضائي مكثف صاص ق بكة اخت ى وجود ش ؤدي إل ي ی للقانون المحل

ب      یؤدي ـــ على الأقل من الناحیة النظریة ـــ       اني وتجن ة للج لاذات آمن وفیر م إلى عدم ت
ى          دم إل اني یق ة الج ي رؤی ھ ف ھ أو أھل ي علی رص المجن ز ف اب وتعزی ن العق ھ م إفلات

  .  )١(العدالة

ي         ائي ف ال الجن ي المج ضائي ف صاص الق ث ضوابط الاخت ذا المبح ي ھ اول ف ونتن
  :خمسة مطالب على النحو التالي

  .مبدأ الإقلیمیة: المطلب الأول

ب انيالمطل سفن   :  الث تن ال ى م ع عل ي تق الجرائم الت ضائي ب صاص الق الاخت
  .والطائرات

  .مبدأ الاختصاص الشخصي: المطلب الثالث

  .مبدأ العینیة: المطلب الرابع

  . مبدأ عالمیة الاختصاص: المطلب الخامس

                                                             
(1) Anna Petrig, op, cit.  p. 35.                                                                        



 

 

 

 

 

 ٦١٢

  المطلب الأول
  مبدأ الإقليميــة

  

ة الت       ي كاف ة یعتبر مبدأ الإقلیمیة من القواعد المستقرة ف ث  )١(شریعات الوطنی ، حی

أن الجرائم             ي ش الحكم ف ـ ب تثناءات ــــ دا بعض الاس تختص المحاكم الوطنیة ـــــ فیما ع

شكلتین       ة م دأ الإقلیمی ق مب ر تطبی د    : المرتكبة في إقلیم الدولة، ویثی ى بتحدی ق الأول تتعل

ضي ا             ة، وتقت وع الجریم ان وق د مك ق بتحدی لإحاطة  المقصود بإقلیم الدولة والثانیة تتعل

ى             روع عل ة ف ى ثلاث ب إل ذا المطل سیم ھ بمبدأ الإقلیمیة بجوانبھ المختلفة والمترابطة تق

  : النحو التالي

  .ماھیة مبدأ الإقلیمیة وتحدید إقلیم الدولة: الفرع الأول 

  .تحدید مكان ارتكاب الجریمة: الفرع الثاني

  . الاستثناءات التي ترد على مبدأ الاقلیمیة: الفرع الثالث

  لفرع الأولا
  ماهية مبدأ الإقليمية وتحديد إقليم الدولة

ة     یم الدول نتناول في ھذا الفرع ماھیة مبدأ الإقلیمیة ومبرراتھ ثم نحدد بعد ذلك إقل

  : وذلك على النحو الآتي

                                                             
   :انظر )١(

Alejandro Chehtman, The Philosophical Foundations of Extraterritorial 
Punishment, Oxford University Press, 2010, p. 57.                                       



 

 

 

 

 

 ٦١٣

  ماهية مبدأ الإقليمية ومبرراته: أولا
ع       ي تق ة الجرائم الت ة بكاف اكم الوطنی صاص المح ة اخت دأ الإقلیمی صد بمب ى یق  عل

یھم  ي عل اة أو المجن سیة الجن ن جن ر ع ض النظ ة بغ یم الدول دأ )١(إقل ذا المب ر ھ ، ویعتب

ة        ة وكاف سائل الجنائی ي الم ضائي ف صاص الق د الاخت ي تحدی ة ف دة العام ة القاع بمثاب

  .)٢(الأسس الأخرى للاختصاص بمثابة استثناءات ترد على ھذه القاعدة

الا    ویرتكز مبدأ الإقلیمیة على سیادة الدول  دول، فإعم ین ال ة والمساواة القانونیة ب

ن         لامة وأم ى س ة عل ضروریة للمحافظ وانین ال سن الق دول ب رد ال سیادة تنف رة ال لفك

ذا                )٣(إقلیمھا اق، ول ذا النط ع داخل ھ ي تق  وتختص محاكمھا بالنظر في كافة الجرائم الت

ة   یادة الدول اھر س ن مظ ر م ھ مظھ ى أن ة عل دأ الإقلیمی ى مب ر إل دأ ، و)٤(ینظ الا لمب إعم

یم لأن         ارج الإقل یادتھا خ صاصات س ارس اخت ة أن تم وز للدول ساواة لا یج   الم

                                                             
 رُفض ١٩٠٦وقدیما تم تطبیق ھذا المبدأ بشكل صارم في الولایات المتحدة الأمریكیة، ففي عام  )١(

 فرنسي اتھم بقتل مواطن أمریكي في الصین، حیث اختصاص المحاكم الأمریكیة بمحاكمة شخص
قالت وزیرة الخارجیة الأمریكیة حینذاك أن محاكم الولایات المتحدة الأمریكیة لیس لھا ولایة على 
الجرائم المرتكبة خارج الحدود الإقلیمیة باستثناء عدد قلیل منھا لا یشمل ھذه الجریمة مثل 

   :مزید من التفاصیلالأشخاص المتمتعین بالحصانة، راجع لل
Christopher L. Blakesley, op. cit. p. 1116.   

، ص ١٩٨٣محمود مصطفى، أصول قانون العقوبات في الدول العربیة، دار النھضة العربیة، . د )٢(
٣٦ .  

(3) Christopher L. Blakesley, op. cit. p. 1114.                                                          
  :انظر للمزید من التفاصیل حول العلاقة بین إقلیم الدولة والسیادة والاختصاص القضائي  )٤(

Hannah L. Buxbaum, Territory, Territoriality, and the Resolution of 
Jurisdictional Conflict, The American Journal of Comparative Law, 
Volume. 57, 2009, p. 632.                                                                              



 

 

 

 

 

 ٦١٤

ین       ساواة ب دأ الم ع مب ارض م رى ویتع سیادة دول أخ طدام  ب ى الاص ؤدي إل د ی ك ق ذل

  . )١(الدول

ام،                ردع الع ق ال ة یحق ا الجریم ت فیھ ي ارتكب ة الت اكم الدول صاص مح كما أن اخت

ردع إلا        ویمنع غیر المجرم من سلو   ي ال ق غرضھا ف ة لا تحق ق الإجرام، فالعقوب ك طری

دأ                 ق مب ة تطبی ي حال ق ف ذا یتحق ا، وھ ي محل وقوعھ ة ف ن الجریم إذا تمت المحاكمة ع

ي        )٢(الإقلیمیة ة الت یم الدول ي إقل تھجان ف ، بالإضافة إلى ذلك تتولد مشاعر السخط والاس

ي    ة ف شاعر      ارتكبت فیھا الجریمة، ولذا ینبغي أن تتم المحاكم دأ الم ى تھ ة حت ذه الدول  ھ

ا  ي روعتھ ي      )٣(الت ة الت اكم الدول صاص مح ي لاخت ي ومنطق ر واقع رر آخ د مب ، ویوج

سر       ا أی ت فیھ ارتكبت فیھا الجریمة وھو أن المحاكمة عن الجریمة في الدولة التي ارتكب

 وأجدى، لأن وجود أدلة الإثبات في ھذه الدولة ییسر عبء الإثبات والمعاینة وإجراءات     

، وعلاوة على ذلك یؤدي تطبیق قاعدة الإقلیمیة )٤(التحقیق ویوفر الوقت والجھد والمال   

صیة            ھ الشخ تھم وحریت ك أن  )٥(إلى تحقیق الضمانات اللازمة لاحترام حقوق الم ، ولا ش

ي                  اءة ف اكم كف ر المح ي أكث ة ھ ا الجریم ت فیھ ي ارتكب ة الت السلطات القضائیة في الدول
                                                             

أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام، دار النھضة العربیة، بدون تاریخ . د )١(
  . وما بعدھا٩٣نشر،  ص 

(2)Adam Abelson, The Prosecute/Extradite Dilemma: Concurrent 
Criminal Jurisdiction and Global Governance, UC Davis Journal of 
International Law and Policy, Volume. 16: 1, 2010, p. 128.                         

لسعید مصطفى السعید، الأحكام العامة في قانون العقوبات، مكتبة النھضة المصریة، الطبعة ا. د
  .١٣٠، ص ١٩٥٣الثانیة، 

ھلالي عبد اللاه أحمد، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النھضة العربیة، الطبعة الأولى، . د )٣(
  .٥٣٩، ص ١٩٨٧

، ص  ٢٠١٠ھدى حامد قشقوش، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النھضة العربیة، . د )٤(
٦٣.  

   .٥٤٠ھلالي عبد اللاه أحمد، مرجع سابق، ص .  د )٥(



 

 

 

 

 

 ٦١٥

ضرر ا   ر أو ال دیر الخط ة      تق ة المترتب ع العقوب ة وتوقی ن الجریم ئ ع اعي الناش لاجتم

  .)١(عنھا

  .تحديد إقليم الدولة: ثانيا
اول     یشمل الاختصاص القضائي والقانوني للدولة كل ما یقع داخل إقلیمھا، ولا تتن

یم      ذا الإقل د ھ دأ      )٢(معظم التشریعات الجنائیة الوطنیة تحدی ى مب النص عل ي ب ي تكتف ، فھ

لقواعد القانون الدولي العام تحدید مفھومھ، ویشمل إقلیم الدولة عناصر الإقلیمیة تاركة 

ي بعرض            : ثلاثة ھي  ا یل ي فیم یم الجوي، ونكتف یم البحري والإقل ي والإقل الإقلیم الأرض

  . وجیز لبعض القواعد التي تساھم في تحقیق غرض موضوع البحث

  .الإقليم الأرضي  - أ 

اشر علیھا الدولة سیادتھا، وتعین ھذه ویقصد بھ تلك المساحة من الیابسة التي تب

ن            ساحة م ذه الم ت ھ ا تح ي م یم الأرض شمل الإقل ة، وی المساحة الحدود السیاسیة للدول

  . )٣(طبقات

  .الإقليم المائي  - ب 

ذلك       دودھا، وك ع داخل ح ي تق ة الت ساحات المائی ة الم ائي للدول یم الم شمل الإقل ی

ھ ال           صد ب ن شواطئ        المیاة الإقلیمیة أو البحر الإقلیمي ویق د م ذي یمت ن البحر ال جزء م

                                                             
  .٩٤حي سرور، مرجع سابق، ص أحمد فت.  د )١(

(2)Anna Petrig, op. cit p. 37. 
فتوح عبداالله الشاذلي، قانون العقوبات، القسم العام، المكتبة القانونیة  لدار المطبوعات . د )٣(

  .١٩٩، ص  ١٩٩٨الجامعیة، 



 

 

 

 

 

 ٦١٦

الدولة إلى بدایة أعالى البحار، وھذا الجزء كان یحدد بثلاثة أمیال بحریة أما الآن فیحدد 

  .)١(باثنى عشر میلا بحریا

  .اال الجوي  - ج 

و        ذي یعل ضاء ال تمتد سیادة الدولة بغیر تقید بارتفاع معین إلى ذلك الجزء من الف

ائي، و  ي والم ا الأرض ة،    إقلیمھ سیادة الدول ضاء ل ن الف زء م ذا الج ضوع ھ ي خ لا یعن

دم               سلمیة والتق ي الأغراض ال ا ف حرمان المجتمع الدولي من استخدام طبقات الجو العلی

ذي              یم البحري ال ن الإقل یم الجوي ع د الإقل ف تحدی شریة، ویختل صالح الب التكنولوجي ل

ل           تلاف تتمث ذا الاخ ة ھ شاطئ، وحكم ن ال یلا م شر م اثنى ع دد ب ذي   یح ي أن الخطر ال  ف

یستھدف الدولة من ناحیة البحر یصعب تحققھ على بعد معین من الشاطئ، وھذا بخلاف 

  .)٢(خطر الطائرات الذي یبقى قائما مھما ارتفعت الطائرة

  الفرع الثاني
  تحديد مكان ارتكاب الجريمة

ر أن صعوبات        ادي، غی ا الم  تعتبر الجریمة مرتكبة في المكان الذي وقع فیھ ركنھ

ب         ة، ویرتك ي دول تحدید ھذا المكان تثور عندما یرتكب جزء من مادیات الركن المادي ف

ي بعض                 ة ف ان الجریم د مك اول تحدی رع نتن ذا الف ي ھ ة أخرى، وف الجزء الآخر في دول

  : الجرائم وذلك على النحو الآتي

                                                             
   .٦٤ھدى حامد قشقوش، مرجع سابق، ص . د  )١(
 . وما بعدھا١٣٧ السعید مصطفى السعید، مرجع سابق، ص. د  )٢(



 

 

 

 

 

 ٦١٧

  الجرائم البسيطة: أولا
ة  تقوم بارتكاب فعل و"الجریمة البسیطة ھي الجریمة التي       احد سواء كانت وقتی

ة         ت إیجابی واء كان ة، وس ن جریم صلة م یاء المتح اء الأش ستمرة كإخف سرقة أو م كال

ا              ن دفعھ ة ع ھ بنفق وم علی ي    )١("كالضرب أو سلبیة كامتناع المحك ور صعوبة ف ، ولا تث

اب جزء        حالة وقوع الركن المادي بأكملھ في دولة واحدة وإنما تظھر المشكلة عند ارتك

ة أخرى،              من مادیات ال   دود دول اب الجزء الآخر داخل ح ة وارتك ركن المادي داخل دول

ي          سلوك الإجرام ي ال ر وھ ة عناص ى ثلاث وم عل ة یق ادي للجریم ركن الم ان ال إذا ك ف

ة   ي حال ة ف ان الجریم د مك ول تحدی ف ح د أختل ھ ق إن الفق سببیة، ف ة ال ة وعلاق والنتیج

ي دو    ة أخرى  وقوع النشاط الإجرامي في دولة وتحقق النتیجة ف ال إذا    )٢(ل ا ھو الح ، كم

سا،                ي فرن اب شخص أخر ف ة وأص دود الإیطالی ى الح ن عل ا م ارا ناری أطلق شخص عی

  .)٣(وتوفى المصاب نتیجة للإصابة أثناء العلاج في سویسرا

  . نظرية السلوك الإجرامي-١

ذي        ان ال ون بالمك ة تك ان الجریم د مك ي تحدی رة ف ھ أن العب ن الفق ب م رى جان ی

ھ     ان               ارتكب فی ا المك د، أم ات وسھولة التحدی ان بالثب ذا المك ز ھ ي لتمی سلوك الإجرام ال

صاص         ارا للاخت صلح معی ھ لا ی الذي یمكن أن یحدث فیھ آثار ھذا السلوك الإجرامي، فإن

                                                             
فوزیة عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم العام، وفقا لأحدث التعدیلات، دار النھضة .  د)١(

  .٢٦٨، ص ٢٠١٨العربیة، الطبعة الثانیة، 
(2) Anna Petrig, op. cit. p. 38.                                                                                               
(3) Jon C. Cowen, The Omnibus Diplomatic Security and Antiterrorism 

Act of 1986: Faulty Drafting May Defeat Efforts to Bring Terrorists to 
Justice, Cornell International Law Journal, Volume 21, Issue 1 Winter 
1988, p. 135. et .s.                                                                                          



 

 

 

 

 

 ٦١٨

د     التغییر وصعوبة التحدی ي       )١(لأنھ یتسم ب سلوك الإجرام ان ال داد بمك ي الاعت ذا ینبغ ، ول

ة        وذلك لأن الاعتداد بآثار السلوك    ر العقوب ى تغی ؤدي إل ة ی ان الجریم د مك كمعیار لتحدی

  . )٢(كلما انتقل المصاب من دولة إلى أخرى

  . نظرية تحقق النتيجة-٢

ان               ت والمك ي الوق ة ف ة القانونی ن الناحی ع م یرى جانب من الفقھ أن الجریمة تق

ا          د الأشخاص طلق ق أح الي إذا أطل ة، وبالت ة الإجرامی ا النتیج ق فیھم ذین یتحق ا الل   ناری

ي            وفي ف لاج وت على شخص آخر في دولة معینة ونقل المجني علیھ إلى دولة أخرى للع

رغم               ى ال ة عل دوث النتیجة الإجرامی ان ح ي مك ت ف ر وقع   ھذه الدولة، فإن الجریمة تعتب

، ویؤدي تحدید مكان ارتكاب الجریمة )٣(من ارتكاب السلوك الإجرامي خارج ھذه الدولة      

ة الإ  ق النتیج ان تحق د     بمك ي تتول تھجان الت سخط والاس شاعر ال ة م ى تھدئ ة إل   جرامی

ق     ة تحق انون دول ق ق اكم وتطبی صاص مح رر اخت ذي یب ر ال ان، الأم ذا المك ي ھ   ف

  . )٤(النتیجة

ت           ة ارتكب ار الجریم ي لاعتب رر منطق د مب ھ لا یوج ویؤكد جانب من الفقھ على أن

ة        ي دول ي ف شاط الإجرام اب الن ة ارتك ة     في دولة واحده في حال ي دول ق النتیجة ف  وتحق

وافر           )٥(أخرى دولتین ویت یادة ال أمن وس ، وذلك لأن وقوع الجریمة یؤدي إلى المساس ب

                                                             
لتلافي الإنتقادات الموجھة إلى نظریة تحقق النتیجة یرى جانب من الفقھ أنھ یجب الاعتداد في  )١(

  :تحدید مكان ارتكاب الجریمة بالمكان الذي قصد فیھ الجاني تحقق النتیجة، انظر
Anna Petrig, op. cit. p. 39. 

  . ٥٥٢ھلالي عبد اللاه أحمد، مرجع سابق، ص .  د )٢(
(3)Christopher L. Blakesley, op. cit. p. 1125. 

 .٥٥٣ھلالي عبد اللاه أحمد، مرجع سابق، ص. د  )٤(
(5) Christopher L. Blakesley, op. cit. p. 1125.                                                



 

 

 

 

 

 ٦١٩

ى    تنادا إل ة اس ان الجریم د مك ة وأن تحدی اني، خاص ة الج ي محاكم صلحة ف ا م ا مع لھم

معیار واحد سواء أكان مكان ارتكاب السلوك أو مكان تحقق النتیجة قد یؤدي إلى إفلات       

ة           الجان ي معاقب صلحة ف ا م یس لھ صاصھا ل ي من العقاب إذا كانت الدولة التي تقرر اخت

ق     )١(الجاني ان تحق شاط  ومك ، وبالتالي فإن الجریمة تعتبر مرتكبة في مكان ممارسة الن

ة   اني         )٢(النتیجة الإجرامی ضر بالج ن ی دولتین ل ي ال ت ف د ارتكب ة ق ار الجریم ، )٣(، واعتب

ت    لاسیما وأن أغلب التشریعات ت  ین تم ل مع نص على عدم جواز محاكمة شخص عن فع

  . )٤(محاكمتھ عنھ في دولة أخرى

ت          ة وقع ق بجریم ان یتعل ة وك ة معین ي دول وإذا ارتكب فعل من أفعال الاشتراك ف

اق أو التحریض            ا الاتف ع فیھ ي وق كلھا أو بعضھا في دولة أخرى، فإن محاكم الدولة الت

اني،     ة الج تص بمحاكم ا        أو المساعدة لا تخ ت فیھ ي وقع ة الت اكم الدول تص مح ث تخ  حی

ي        تراك الت ال الاش ة دون أفع الأفعال الأصلیة، لأنھا فقط التي تكون الركن المادى للجریم

لي          ب       )٥(ینظر إلیھا على أنھا أفعال تبعیة للفعل الأص رى جان ك ی ن ذل یض م ى النق ، وعل

  .)٦(شتراكمن الفقھ اختصاص محاكم الدولة إذا ارتكب فیھا فعل من أفعال الا
                                                             

محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النھضة العربیة، بدون تاریخ . د )١(
.١٢٤نشر، ص   

(2) Giovanni Ziccardi, Cybercrime and jurisdiction in Italy, in Cybercrime 
and Jurisdiction. A Global Survey, T • M • C • ASSER PRESS The 
Hague, 2006. p. 235, Christopher L. Blakesley, op. cit. p. 1122.                  

 منھ على تطبیق القانون السویسري إذا ٨نص القانون الجنائي السویسري صراحة في المادة  )٣(
  . ارتكب السلوك الإجرامي أو تحققت النتیجة في سویسرا

  .١٢٤محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص . د  )٤(
، ص ٢٠٠٧ءوف مھدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، دار النھضة العربیة، عبد الر. د )٥(

حسن محمد ربیع، شرح قانون العقوبات المصري، القسم العام، الكتاب الأول، المبادئ . ؛ د١٠٤
  . ٨٤، ص ١٩٩٦العامة للجریمة، دار النھضة العربیة، الطبعة الأولى، 

                                         .Anna Petrig, op. cit. p. 39 :راجع للمزید من التفاصیل )٦(



 

 

 

 

 

 ٦٢٠

  .صور خاصة لمكان وقوع الجريمة: ثانيا
ة           ة والجریم ة المركب شروع والجریم ة ال نتناول فیما یلي تحدید مكان وقوع جریم

  . المستمرة وجرائم الاعتیاد

  الشروع - ١

ع           ذي وق شاط ال شكل الن ینبغي لاعتبار الجریمة مرتكبة داخل أراضي الدولة أن ی
روعًا یع ةً أو ش یھا محاول ل أراض رد  داخ یس مج ة ول ذه الدول ي ھ انون ف ھ الق ب علی اق

  .)١(القیام بعمل تحضیري

اب           ف أو خ ة أو جنحة أوق اب جنای صد ارتك ل بق والشروع ھو البدء في تنفیذ فع
شاط                  ا الن ب فیھ ي ارتك ة الت اكم الدول تص مح اني، وتخ ن إرادة الج ارج ع أثره لسبب خ

خص لآخر سما قبل ركوبھ الطائرة الإجرامي، أي البدء في التنفیذ، وبالتالي إذا أعطى ش
سبب إسعاف                  ق ب م تتحق ن النتیجة ل ة أخرى ولك ي دول ھ ف ا وفات ة متوقع من دولة معین
شروع         ة ال ا جریم ت فیھ ي وقع ة الت المجني علیھ، فإن الاختصاص القضائي ینعقد للدول

، مع ملاحظة أن بعض   )٢(ولیس الدولة التي توقع الجاني حدوث النتیجة الإجرامیة فیھا    
ان             شاط أو المك اب الن ان ارتك ا مك التشریعات اعتبرت أن مكان جریمة الشروع یكون إم
ث                   اراتي، حی شرع الإم ھ الم ذ ب ا أخ ذا م ھ، وھ ھ فی ق نتیجت اني تحقی د الج الذي كان یری

ي  "  من قانون العقوبات الإماراتي على أنھ   ٢/ ١٦نصت المادة    تعتبر الجریمة مرتكبة ف
ان   إقلیم الدولة إذا وقع فیھا      ا أو ك فعل من الأفعال المكونة لھا أو إذا تحققت فیھا نتیجتھ

  .)٣("یراد أن تتحقق فیھا

                                                             
(1) Giovanni Ziccardi, op. cit. p. 236. 

  .٨٥حسن محمد ربیع، مرجع سابق،  ص . د  )٢(
  : والتي أخذت بنفس الاتجاهالسویسري من القانون الجنائي ٨/٢راجع في التعلیق على المادة   )٣(

Anna Petrig, op. cit. p. 39.   



 

 

 

 

 

 ٦٢١

وتطبیقا لھذا النص إذا ارتكب الفعل الإجرامي خارج دولة الإمارات وكان متوقعا       

ت              اني أو تحقق ن إرادة الج ارج ع حدوث نتیجتھ داخل إقلیمھا ولكنھا لم تتحقق لسبب خ

ذا  في دولة أخرى، فإن الإم   ارات تعتبر بمثابة مكان ارتكاب جریمة الشروع، وقد انتقد ھ

رر              دم وجود مب ى ع ؤدي إل الموقف لأن عدم تحقق النتیجة أو تحققھا في دولة أخرى ی

ا         لال أو أذى بنظامھ وع أي إخ دم وق ك لع ا، وذل ق قانونھ ا وتطبی صاص محاكمھ لاخت

  .  )١(العام

ر  وتطبیقا لما سبق لا یوجد ارتباط بین الأعما     ل التحضیریة والشروع، حیث تعتب

ت        ضیریة ارتكب ال التح ت الأعم و كان ى ول ة حت یم الدول ل إقل ت داخ د ارتكب ة ق الجریم

  .)٢(خارجھا طالما أن الشروع وقع داخل إقلیم الدولة

  .الجريمة المركبة - ٢

ال              ة، مث ة مختلف ل ذي طبیع ن عم ر م وافر أكث یفترض لوقوع الجریمة المركبة ت

لتي یشترط القانون لوقوعھا توافر عنصرین الأول ھو القیام بطرق ذلك جریمة النصب ا 

رق    د یتف ال، وق ذا الاحتی أثیر ھ ت ت ر تح ال الغی ى م تیلاء عل و الاس اني ھ ة والث احتیالی

ي          ر ف عنصرا ھذه الجریمة فتقع الطرق الإحتیالیة في دولة ویتم الاستیلاء على مال الغی

اص للدولتین، وبالتالي تختص محاكم الدولة دولة أخرى، وفي ھذه الحالة ینعقد الاختص 

  .  )٣(التي وقعت فیھا الطرق الاحتیالیة أو محاكم الدولة التي تم فیھا الاستیلاء على المال

ي     ید والت دون رص یك ب دار ش ة إص اب جریم ان ارتك ول مك لاف ح ار الخ د ث وق

دار ا    ي إص ل ف ابي ویتمث دھما إیج صرین أح وافر عن ا ت انون لوقوعھ شترط الق شیك ی ل

                                                             
  .١٠٢أحمد فتحي سرور ، مرجع سابق، ص. د  )١(

(2)Giovanni Ziccardi, op. cit. p. 236. 
  .٨٧حسن محمد ربیع، مرجع سابق، ص .  د )٣(



 

 

 

 

 

 ٦٢٢

والآخر سلبي ویتمثل في عدم وجود رصید في البنك المسحوب علیھ الشیك، والواقع أن 

سحوب         الاختصاص ینعقد للدولة التي صدر فیھا الشیك والدولة التي یوجد بھا البنك الم

  . )١(علیھ

  .الجريمة المستمرة - ٣

ي       ة الت تمرار     "تعرف الجریمة المستمرة بأنھا الجریم ل الاس ل یقب ن فع ون م  تتك

فترة من الزمن ویتطلب تدخلا متجددا من إرادة الجاني للإبقاء على حالة الاستمرار بعد         

ي      شاطھ الإجرام ف ن تمرار بوق ة الاس ف حال اني وق ان الج ي إمك ون ف ا، أي یك ، "قیامھ

واد        ازة الم ة حی سروقة وجریم یاء الم اء الأش ة إخف ستمرة، جریم ة الم ال الجریم ومث

  .)٢(دون ترخیصالمخدرة  وجریمة حیازة سلاح ب

ترى       ال إذا اش ا ھو الح إذا امتدت الجریمة المستمرة إلى إقلیم أكثر من دولة، كم

المتھم سلاحا بدون ترخیص وھو متواجد على إقلیم دولة معینة ثم انتقل بھ إلى دولة أو 

ل            ي تنق دول الأخرى الت ى وال دول أخرى، فإن الجریمة تكون قد ارتكبت في الدولة الأول

ة       إلیھا، وبا  ن حال لتالي یثبت الاختصاص القانوني والقضائي لكل دولة وقع فیھا جزء م

  .)٣(الاستمرار

  .جرائم الاعتياد - ٤

ة                 ال متماثل دة أفع ن ع اد م ادي لجرائم الاعتی یتكون السلوك الإجرامي للركن الم

ر              الي یعتب رة، وبالت ن م ر م ل أكث رار الفع ذه الجرائم تك ق ھ ي لتحق ومتكررة، حیث ینبغ

                                                             
 .٨٤٦، ص ٢٠٤ ق ١٣، مجموعة أحكام النقض، س ١٩٦٢ دیسمبر ١٧نقض : انظر  )١(
  .٨٦حسن محمد ربیع، مرجع سابق، ص . د  )٢(
، ص ١٩٩٩/٢٠٠٠الغریب، شرح قانون العقوبات، القسم العام، بدون دار نشر، محمد عید . د )٣(

١٤٧.  



 

 

 

 

 

 ٦٢٣

ى      الفعل مبا  اد عل ة الاعتی حًا إذا وقع مرة واحدة، وكمثال على جرائم الاعتیاد نذكر جریم

ب          ة لا یعاق دة القانونی ن الفائ د م راض بأزی ل الإق ث إن فع احش، حی ا الف راض بالرب الإق

  .)١(علیھ إلا إذا تكرر

ال         ن أعم وبخصوص جرائم الاعتیاد یرى جانب من الفقھ عدم الاعتداد بما یتم م

ت أن        خارج إقلیم ال   ا أن یثب دولة، وإنما یشترط لاختصاص محاكم الدولة وتطبیق قانونھ

اد       ة الاعتی وافر حال رى   )٢(ماتم من أعمال في إقلیم الدولة یكفي وفقا لقانونھا لت ا ی ، بینم

ة      جانب آخر من الفقھ أنھ إذا تفرقت الأفعال في أكثر من دولة، فإن الجریمة تعتبر مرتكب

  . )٣( الفعل الثانيفي الدولة التي ارتكب فیھا

  الفرع الثالث
  الاستثناءات التي ترد على مبدأ الإقليمية

رائم       ة الج ة بكاف اكم الدول ضائي لمح صاص الق ھ أن الاخت ن الفق ب م رى جان   ی

ذا            ى ھ رد عل تثناء ی صري، وأي اس ق وح صاص مطل یھا اخت ل أراض ع داخ ي تق الت

قریر أي استثناء استنادا إلى الاختصاص یرجع إلى سلطة الدولة، لأن القول بغیر ذلك وت

سیادة         ین ال ة ب ذه العلاق ة، وھ یادة الدول ن س اص م ى الانتق ؤدي إل ارجي ی صدر خ م

ة              وانین الجنائی ة للق اكم الوطنی ق المح دم تطبی رر ع ي تب ي الت ضائي ھ والاختصاص الق

  .)٤(الأجنبیة

                                                             
 . وما بعدھا١٠٧عبد الرءوف مھدي، مرجع سابق، ص . د  )١(
 .١٤٨محمد عید الغریب، مرجع سابق، ص . د  )٢(
  .١٠٤، مرجع سابق، ص أحمد فتحي سرور. د )٣(

(4)Christopher L. Blakesley, op. cit. p. 1115. 



 

 

 

 

 

 ٦٢٤

ع دا                 ي تق ة الجرائم الت ضوع كاف ى خ ؤدي إل ة ی خل   وإذا كان تطبیق مبدأ الإقلیمی

إن  )١(حدود الدولة لاختصاص محاكمھا بغض النظر عن جنسیة مرتكبیھا أو وظائفھم      ، ف

ول دون           یة تح صانات دبلوماس ب بح ض الأجان ع بع رت تمت دولي أق رف ال د الع قواع

ة،     ل الدول ا داخ ي یرتكبونھ رائم الت ن الج ة ع ق والمحاكم راءات التحقی ضوعھم لإج خ

ع ا  صلحة المجتم تثناءات م ذه الاس ق ھ ساسًا   وتحق ضوع م ذا الخ ل ھ ث یمث دولي حی ل

، ونعرض فیما یلي لحالات الاستثناء من مبدأ  )٢(بسیادة الدولة التي ینتمي إلیھا الأجنبي     

  .الإقلیمیة وتكییف الحصانة

  .رؤساء الدول الأجنبية وحاشيتهم: أولا
ول دون           ة تح صانة عام ة بح ة أجنبی ي دول اء وجودھم ف دول أثن اء ال ع رؤس یتمت

ى أسرھم             خضوع الافع  صانة إل ذه الح د ھ ة، وتمت ذه الدول ضاء ھ ال التي تصدر منھم لق

ضاعھم               یادة وإخ ون دولا ذات س ونھم یمثل ي ك ا ف صانة علتھ وحاشیتھم، وتجد ھذه الح

ا            ي یمثلونھ دول الت سیادة ال ساس ب ى الم ؤدي إل دھم    )٣(لقضاء أجنبي ی ب أح إذا ارتك ، ف

إن     ة، ف ة أجنبی یم دول ي إقل وده ف اء وج ة أثن تص   جریم ة لا تخ ذه الدول اكم ھ    مح

صیة، وبغض              ھ الشخ ھ الرسمیة أو بحیات ق بأعمال ة تتعل بمحاكمتھ سواء أكانت الجریم

صفة    میة أو ب ارة رس ون الزی ك أن تك ي ذل ستوي ف ة ی ھ للدول باب زیارت ن أس ر ع النظ

  . )٤(شخصیة

                                                             
  .١٢٩محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص . د  )١(
 .١٦٠محمد عید الغریب، مرجع سابق، ص . د  )٢(
 .١٣٠محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص . د  )٣(
 . ١٦٢محمد عید الغریب، مرجع سابق، ص . د  )٤(
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  .رجال السلك الدبلوماسي: ثانيا
ال    یتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة الجنائی    ن أفع ھ م ة فلا یخضع فیما یرتكب

للقضاء الوطني للدولة المعتمد لدیھا سواء اتصلت ھذه الأفعال بالعمل الدبلوماسي أم لم    

، وتمتد ھذه الحصانة إلى جمیع أعضاء البعثة الدبلوماسیة والموظفین )١(تكن متعلقة بھ 

لدولة المعتمدین لدیھا الفنین والإداریین الملحقین بالبعثة بشرط ألا یكونوا من مواطني ا 

یین     ین الدبلوماس رة الممثل ى أس صانة إل د الح ا تمت ة، كم ة دائم ا إقام ین فیھ أو المقیم

ا  ون بھ ي یعمل ة الت ا الدول ر رعای ن غی املین م ك )٢(والع ر تل ة وراء تقری ع العل ، وترج

یادة       ة س سلطات المحلی الحصانة  إلى كون الممثل الدبلوماسي یمثل دولة أجنبیة لیس لل

ل        )٣(لیھاع ى الوجھ الأكم امھم عل ة مھ د  )٤(، وكذلك ضمان استقلالھم وحریتھم لتأدی ، وق

ھ        ٣١أكدت على ذلك المادة      ى أن صت عل ي ن  من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة والت

ة        "  ائي للدول ضاء الجن ق بالق ا یتعل یتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائیة فیم

  ".المعتمد لدیھ

ص  د ن ادة وق ام      ٤٣ت الم ا لع ي فیین ة ف صلیة المبرم ات القن ة العلاق ن اتفاقی  م

ي     ١٩٦٣ ة ف ضائیة والإداری سلطات الق صعون لل صلیین لا یخ وظفین القن ى أن الم  عل

ائفھم          اء ممارسة وظ الدولة التي یعملون فیھا بالنسبة إلى الأعمال التي یقومون بھا أثن

ال مرتبطة       وھذا یعني أنھم یتمتعون بالحصانة    . القنصلیة ن أفع ھ م  في حدود ما یرتكبون

ائفھم أداء وظ بة   )٥(ب ب بمناس ي ترتك ال الت ى الأعم صانة إل ذه الح د ھ الي لا تمت ، وبالت
                                                             

 .١٣١محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص  . د  )١(
  . وما بعدھا١٦٣ محمد عید الغریب، مرجع سابق، ص.  د  )٢(
 .١٥٧السعید مصطفى السعید، مرجع سابق، ص . د  )٣(
 . ١٣١محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص .  د)٤(
  .٩٤حسن محمد ربیع، مرجع سابق، ص .د  )٥(



 

 

 

 

 

 ٦٢٦

صلیة لا        ال قن یین بأعم وثین الدبلوماس حیاتھم الخاصة، مع ملاحظة أن تكلیف أحد المبع

ة   ا كامل ا بھ ل محتفظ ل یظ یة ب صانتھ الدبلوماس ن ح اص م ى الانتق ؤدي إل ل ی  ولا یعام

  .)١(معاملة القنصل

ضاه       وقدیما كانت تسود قواعد القانون الدولي العام فكرة الامتداد الإقلیمي وبمقت

یم              ارج إقل ر خ ت تعتب ث كان ا، حی ة لھ كان مقر السفارة یعتبر بمثابة امتداد للدولة التابع

ا ع    رة لاعتمادھ ذه الفك ض ھ دیث رف ھ الح دیھا، إلا أن الفق دة ل ة المعتم ة الدول ى حیل ل

ار       ائج اعتب ذه النت ن ھ ة، وم ائج خاطئ ى نت ؤدي إل ن أن ت ع، ویمك الف الواق ة تخ قانونی

ا               د بھ ي توج ة الت یم الدول ارج إقل ت خ ا ارتكب سفارة وكأنھ ب داخل ال ي ترتك الجرائم الت

تھم    )٢(السفارة، وھي نتیجة خاطئة تتجافى مع الحقیقة والواقع      إن لجوء الم ، وبالتالي ف

سفا دى ال ى إح رائم   إل ا أن الج ة، كم ة أجنبی ى دول وء إل ة لج د بمثاب ة لا یع رات الأجنبی

سفارة،                 ا ال د بھ ي توج ة الت یم الدول ة داخل إقل ر مرتكب المرتكبة داخل مقر السفارة تعتب

ة      )٣(ولذا یخضع مرتكبوھا للاختصاص القضائي للدولة      دل الدولی ة الع دت محكم ، وقد أك

  .)٤(الدولة التي توجد فیھاعلى أن السفارة تعتبر جزءًا من إقلیم 

  .رجال القوات الأجنبية: ثالثا
ة        ة أو جوی ة أو بحری ت بری واء أكان ة س ة الأجنبی وات الحربی ال الق ع رج یتمت

اكن      ي الأم بحصانة قضائیة عن الأفعال التي یرتكبونھا أثناء أداء وظائفھم أو وجودھم ف

رخیص م   نھم      المخصصة لھم في الدولة،  بشرط أن یكون تواجدھم بت ع م ا یق ا م ا، أم نھ
                                                             

  .١٢٩عبد الرءوف مھدي، مرجع سابق، ص . د  )١(
  .١١٨أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص . د  )٢(
  .١٦٤مرجع سابق، ص محمد عید الغریب، . د  )٣(
أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، . د: مشار إلیھا في) (HAYA de la TORREانظر  قضیة  )٤(

  . ١١٩ص 



 

 

 

 

 

 ٦٢٧

ضاء      ضع للق خارج حدود المناطق المخصصة لھم أو خارج نطاق أعمالھم الرسمیة فتخ

ذه     )١(الوطني ویطبق بشأنھا قانون المحكمة     ، والعلة من تقریر ھذه الحصانة ھي كون ھ

القوات تمثل سیادة الدولة التي تتبعھا، فضلا عما یقتضیھ النظام العسكري من ضرورة        

ند         )٢(رؤسائھم فقطخضوعھم ل  ة دون س یم الدول ي إقل ان أن وجودھم ف ن البی ي ع ، وغن

  . )٣(قانوني أو ترخیص یؤدي إلى عدم تمتعھم بھذه الحصانة

  . تكييف الحصانة: رابعا
لفا    ا س ي ذكرناھ ات الت ا الفئ ع بھ ي تتمت صانة الت ھ أن الح ن الفق ب م رى جان ی

ن منھا من نطاق الأشخاص الذین تنصرف إلى التشریع الجنائي، حیث یخرج المستفیدو     

ن             رغم م ى ال ھ عل ة، فإن دھم جریم ب أح إذا ارتك یوجھ إلیھم المشرع أوامره ونواھیھ، ف

  .)٤(ارتكابھا من الناحیة الواقعیة إلا أنھ لا یعد مرتكبھا من الناحیة القانونیة

ع                ھ المتمت ذي یرتكب ل ال ضمونھ أن خروج الفع اد م رأي لانتق ذا ال وقد تعرض ھ

ى         بالحصا ؤدي إل ي، ی نة من نطاق نصوص التجریم الواردة في التشریع الجنائي الإقلیم

داء             ضوع ابت ف الخ ذا الوص باغ ھ ضي إس ث یقت شروع، حی ر م استحالة وصفھ بأنھ غی

ھ         ي أن ة وھ ر منطقی لقواعد ھذا التشریع، ویترتب على اعتبار الفعل مشروعا نتیجة غی

اھم     ة إذا س ساھمة الجنائی الح للم ر ص ون غی صانة،    یك ع بالح ر متمت خص غی ھ ش فی

دفاع         ق ال ھ ح وبالتالي استحالة توقیع الجزاء على ھذا الأخیر، وھذا یسلب المعتدى علی

ام             صانة أم ع بالح ة المتمت ى صعوبة محاكم ضا إل ؤدي أی ھ، وی سھ ومال الشرعي عن نف

                                                             
 .٩٦، ص ١٩٩٠محمد زكي عامر، قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعیة، .  د )١(
   .١٣١محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص . د  )٢(
  .٦٩وش، مرجع سابق، ص ھدى حامد قشق.  د)٣(
  .١٣٢محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص  . راجع للمزید من التفاصیل حول ھذا الرأي ، د )٤(



 

 

 

 

 

 ٦٢٨

ان الغ         رض محاكم دولتھ إذا كان قانونھا یشترط لتوقیع العقاب التجریم المزدوج، وإذا ك

ذا                  إن ھ ائفھم، ف د أداء وظ م عن ت لھ ن منح تقلال لم من الحصانة ھو توفیر الأمن والاس

ضیفة     ة الم ي الدول وطني ف ضاء ال ضوع للق ن الخ صینھم م رد تح ق بمج رض یتحق الغ

  .)١(ولیس استبعاد أفعالھم من الخضوع للقانون

اكم الوطنی                صاص المح ل اخت ضائیة تعطی صانة الق ى الح ة والواقع أنھ یترتب عل

ن الأشخاص،            ة م ة معین في ممارسة ولایتھا القضائیة بمناسبة بعض الأعمال ضد طائف

ة                  ضاء الدول ضوع لق ن الخ اء م ة إعف ي بمثاب ا ھ انون وإنم د الق صانة ض فھي لیست ح

المضیفة، ولا یترتب على الحصانة إعفاؤه من المساءلة إذ تقوم مسئولیتھ عما أتاه من     

ة     أعمال، فیمكن مقاضاتھ أمام الجھ   ي الدول اتھ ف ن مقاض ات القضائیة في دولتھ كما یمك

  .)٢(المضیفة بعد انقضاء السبب الموجب للحصانة

  

  المطلب الثاني
  الاختصاص القضائي بالجرائم

  التي تقع على متن السفن والطائرات
  

ة               أن الجرائم المرتكب ي ش الحكم ف ة ب دأ الإقلیمی تختص المحاكم الوطنیة وفقا لمب

 غیر أن وجود الطائرة أو السفینة خارج إقلیم الدولة یثیر التساؤل حول في إقلیم الدولة،

                                                             
  . ١٣٢محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص  .  د)١(
محمود لطفي محمود، التنازع الدولي . ؛ د١٦٣محمد عید الغریب، مرجع سابق، ص . د )٢(

  .١٤٩، ص ٢٠١٢لعربیة، للاختصاص القضائي، دار النھضة ا
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اول          ب نتن ذا المطل ي ھ ا، وف ى متنھم ع عل ي تق رائم الت ر الج صة بنظ ة المخت المحكم

ى                 رعین عل ي ف ائرات ف سفن والط تن ال ى م ع عل ي تق الاختصاص القضائي بالجرائم الت

  : النحو التالي

  .على ظھر السفنالجرائم المرتكبة : الفرع الأول

  . الجرائم المرتكبة على متن الطائرات: الفرع الثاني

  الفرع الأول
  الجرائم المرتكبة على ظهر السفن

نتناول في ھذا الفرع تحدید جنسیة السفینة ثم نبین بعد ذلك الاختصاص القضائي   

  . بالجرائم التي تقع على ظھر السفن

  . تحديد جنسية السفينة: أولا
ف        تختلف الدول ب   سیتھا وتختل سفینة لجن ساب ال شأن المعاییر اللازم توافرھا لاكت

ى      ي عل ھذه الشروط حسب إمكانیات الدول المادیة والفنیة، وسوف نلقي الضوء فیما یل

  . معاییر منح الجنسیة للسفینة وشروط حصولھا على الجنسیة المصریة

  .معايير منح الجنسية للسفينة - ١

ر        تتطلب معظم التشریعات الوطنیة ل     د أو أكث سیتھا واح ى جن سفینة عل صول ال ح

  :من الشروط الآتیة

  . البناء الوطني-أ 

ال               ة الح سیتھا، وبطبیع ا جن ا لمنحھ تشترط بعض الدول بناء السفینة في موانیھ

ى               ادرة عل سفن وق ناعة ال ائل ص ك وس ي تمتل دول الت فإن ھذا الشرط لا تتطلبھ سوى ال
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سفن         ،)١(الوفاء باحتیاجاتھا من ھذه الصناعة     ناعة ال شجیع ص ى ت ذلك إل دف ب ي تھ  وھ

ا    وحمایتھا، أما بالنسبة للدول التي لا تتوافر فیھا الإمكانیات اللازمة لھذه الصناعة فإنھ

دول                 ي بعض ال د تطورت ف سفن ق ناعة ال لا تتطلب تحقق ھذا الشرط مع ملاحظة أن ص

ي       شریعاتھا رغم   إلى الحد الذي مكنھا من التخلي عن ھذا الشرط فلم تعد تنص علیھ ف  ت

  . )٢(أن الواقع العملي یؤكد أن بناء السفن یتم بالفعل في موانیھا

  . الملكية الوطنية للسفينة-ب 

ا،             ھ لرعایاھ ون مملوك تشترط بعض الدول لحصول السفینة على جنسیتھا أن تك

ا             ضمان بقائھ واطنین ل روة للم ذه الث اظ بھ ضي الاحتف فالقیمة المالیة الكبیرة للسفن تقت

صالح   تح ا الم ل فیھ ي تتمث سفن الت ى ال ة عل ة والرعای صر الحمای ة، وق ة الدول ت تبعی

ا           ي ثرواتھ ي لوجود نقص ف ال الأجنب الوطنیة، غیر أن حاجة بعض الدول إلى رأس الم

سمح             دول ت القومیة أدى إلى عدم تطلبھا قدرا كبیرا من الملكیة الوطنیة، بل أن بعض ال

ا م    د       بتملك الأجانب لسفن ترفع علمھ ك للتأك تغلالھا وذل ي اس ا بالإشراف عل ع احتفاظھ

  .)٣(من عدم تعارض ھذا الاستغلال مع مصالحھا الاقتصادیة

  . الطاقم الوطني للسفينة-ج 

تتطلب معظم الدول لحصول السفینة على جنسیتھا أن یكون أفراد الطاقم كلھم أو 

ة الوطنی    ة العمال ى حمای شرط إل ذا ال ؤدي ھ ا، وی ن رعایاھ ضھم م سة بع د المناف ة ض

                                                             
  .٤٧، ص ١٩٩٥مصطفى كمال طھ، القانون البحري الجدید، دار الجامعة الجدیدة للنشر، . د )١(
  .٤١،  ص ١٩٩٢حسین الماحي، القانون البحري، دار أم القرى، الطبعة الثانیة، . د )٢(
دون تاریخ نشر، ص علي البارودي، مبادئ القانون البحري، منشأة المعارف بالاسكندریة، ب. د )٣(

٥٨.  
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ة     شكلة البطال ى م ضاء عل ي الق ساھم ف ذا ی ة، ول ة   )١(الأجنبی ى رعای دف إل ھ یھ ا أن ، كم

شرط أن    )٢(مصالح الدولة في السفن عن طریق العاملین علیھا   ذا ال ب ھ ، ویفترض لتطل

ال       ام بأعم سفن والقی اءة لإدارة ال درة والكف ك الق شریة تمل روة ب ة ث دى الدول ون ل یك

ة  ة البحری اقم      الملاح شرط الط ا ب دم التزامھ ا أو ع ث التزامھ ن حی دول م ف ال ، وتختل

  .)٣(الوطني

  .شروط منح الجنسية المصرية للسفينة - ٢

"  على أنھ ١٩٩٠ لسنة ٨تنص المادة الخامسة من قانون التجارة البحري رقم  

سیة     سفینة الجن مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص علیھا فى قوانین خاصة، تكتسب ال

ارى        المصریة ى أو اعتب شخص طبیع  إذا كانت مسجلة فى أحد موانیھا، وكانت مملوكة ل

ة                ون أغلبی ترط أن تك شیوع اش ى ال ة عل یتمتع بھذه الجنسیة، فإذا كانت السفینة مملوك

  ".الحصص مملوكة لمصریین

ویتضح من نص المادة سالفة الذكر أن المشرع المصري مزج في تحدید جنسیة 

یل والملكیة، ونظرا لأن المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم  السفینة بین شرطي التسج

سنة ٦٨ سیة   ١٩٨٤ ل سفینة بالجن اقم ال ن ط ة م سبة معین ع ن دم تمت ى ع ت عل د رتب  ق

المصریة شطب تسجیل السفینة وبالتالي فقدانھا لأحد شروط تمتعھا بالجنسیة المصریة   

وافرت  وھو شرط التسجیل، فإنھ یمكن القول أن السفینة تكتس     ب الجنسیة المصریة إذا ت

  :   ثلاثة شروط وھي

                                                             
  .٤٢حسین الماحي، مرجع سابق، ص . د  )١(
   .٤٧مصطفى كمال طھ، مرجع سابق، ص . د  )٢(
  . ٤٢حسین الماحي، مرجع سابق، ص . د  )٣(
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  . أن تكون السفينة مملوكة لمصريين-أ 

سیة          ا بالجن ع مالكھ صریة تمت سیة الم ى الجن سفینة عل صول ال ي لح ینبغ

صریة  سیة       )١(الم ب الجن ى جان ة إل سیة أجنبی ا لجن ل مالكھ ك حم ول دون ذل ، ولا یح

سیتھا إذا انتق   سفینة جن د ال صریة، وتفق حبت    الم قطت أو س ي أو س ا لأجنب ت ملكیتھ ل

صري            سیة الم انون الجن ي ق واردة ف باب ال ن الأس ا إذا  )٢(جنسیة مالكھا لأي سبب م ، أم

صریة أن                 سیة الم ى الجن صولھا عل شترط لح ھ ی شیوع، فإن ى ال سفینة عل كانت ملكیة ال

صریین      صریا أو م صص م ة الح الكون لأغلبی ك أو الم ون المال ذكرة  )٣(یك رر الم ، وتب

شیوع   ا ى ال لاك عل ة الم اء بأغلبی ضاحیة الاكتف ة  " لإی آلة الملاح شیوع وض ة ال بطبیع

  ".البحریة التي تقوم بھا السفن المملوكة على ھذا النحو

ون            صریة أن تك سیة الم شركات بالجن ویشترط لتمتع السفینة المملوكة لإحدى ال

شرع ق           ون الم ذلك یك شركاء، وب سیة ال ن جن ر ع ض النظ صریة بغ شركة م   د ال

ون            ي أن تك ان یكف ا إذا ك ي حول م انون الملغ حسم الخلاف الفقھي الذي ثار في ظل الق

ذه                   شركاء بھ ع ال ك تمت ى ذل افة إل شترط بالإض ھ ی صریة أم أن الشركة المالكة للسفینة م

  .)٤(الجنسیة

                                                             
لا یجوز نقل ملكیة سفینة مصریة إلى  "-١ من قانون التجارة البحریة على أنھ ١٢تنص المادة  )١(

 یجوز تأجیرھا لأجنبى لمدة تزید عن سنتین ، الا بعد الحصول على أجنبى أو بدون مقابل ، كما لا
  .إذن من الوزیر المختص

ویعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنیھ أو بإحدى ھاتین  -٢
   ".العقوبتین كل من یخالف الحظر المنصوص علیھ فى الفقرة السابقة من ھذه المادة

  .٥٢ سابق، ص مرجعى كمال طھ، مصطف. د  )٢(
  .٤٤حسین الماحي، مرجع سابق، ص  .  د)٣(
 .٤٤حسین الماحي، مرجع سابق، ص . د  )٤(
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ـم         دولي رقـــ اون ال تثمار والتع رة الاس رار وزی ســــنـة  ١٦وقد نص ق  ٢٠١٨ لـ

ض    دیل بع اص بتع ركات       الخ ساھمة وش ركات الم انون ش ة لق ة التنفیذی ام اللائح أحك

م            القرار رق صادرة ب دودة ال سنة  ٩٦التوصیة بالأسھم والشركات ذات المسئولیة المح  ل

صري         ٢٨١ في المادة    ١٩٨٢ ل م ى الأق شركة عل دیري ال  على ضرورة أن یكون أحد م

  . الجنسیة

  . أن تكون السفينة مسجلة في أحد الموانئ المصرية-ب 

م            انون رق دور الق د ص سجیل إلا بع لم یرد في التشریعات المصریة ذكر لشرط الت

سنة ٨٤ ذا   ١٩٤٩ ل ن ھ ى م ادة الأول صت الم ث ن ة، حی سفن التجاری سجیل ال شأن ت  ب

صري إلا إذا        " القانون على أنھ   م الم ت العل ي البحر تح سیر ف فینة أن ت لا یجوز لأي س

ة صراحة أن      ، "كانت مسجلة وفقا لأحكام ھذا القانون     ارة البحری انون التج ب ق وقد تطل

  . تكون السفینة مسجلة في أحد المواني المصریة لاكتساب الجنسیة المصریة

  .  أن يكون معظم طاقم السفينة من المصريين-ج 

م    انون رق ن الق رة م ادة العاش صت الم سنة ٨٤ن ھ ١٩٤٩ ل ى أن شطب "  عل ت

ى ح       سفینة ف تراطات الخاصة      مصلحة الموانى و المنائر تسجیل ال اة الاش دم مراع ة ع ال

ین البحریین      بالجنسیة المصریة الواجب توافرھا فى البحارة وضباط الملاحة والمھندس

ن            رار م تراطات بق ذه الاش ین ھ والربان أو الاشتراطات الخاصة بالطلاب البحریین، وتع

  .وزیر النقل

م          ل رق سنة  ٦٨وقد حدد قرار وزیر النق ى    ١٩٨٤ ل ھ الأول ي مادت تراطات   ف الاش

ل          ترطت ألا تق ث اش سفینة، حی اقم ال ي ط ا ف الخاصة بالجنسیة المصریة الواجب توافرھ

ن        سفینة ع دل      % ٩٥نسبة عدد العاملین المصریین على ال د ع اقم، وق ن مجموع الط م

الفة   ١٩٩٠ لسنة ١٠٥ھذا القرار بالقرار الوزاري رقم      ى س  والذي استبدل المادة الأول
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اقم     " نصھا على النحو التالي  الذكر بمادة أخرى جاء      راد الط دد أف سبة ع یجب ألا تزید ن

ن       صریة ع سفن الم ي ال ب ف ن الأجان وع     % ٥م د مجم اقم، ولا یزی وع الط ن مجم م

ع                 % ١٠أجورھم عن    تم رف ي ی سفینة الت ى ال ك عل سري ذل الي الأجور، ولا ی ن إجم م

اء   العلم المصري علیھا لأول مرة في الخارج وذلك لرحلة واحدة متوجھة       رب مین  إلى أق

  ". مصري ولمدة أقصاھا ستة أشھر

  .الاختصاص القضائي بالجرائم التي تقع على ظهر السفن:ثانيا
ار،                الي البح ي أع ا ف اء وجودھ دة أثن تلتزم السفینة أن تبحر تحت علم دولة واح

م      م        )١(وتخضع للاختصاص القضائي لدولة العل ة العل اكم دول صاص مح ول اخت  ورغم قب

الجرائم ال ھ    ب ار، إلا أن الفق الي البح ي أع ا ف اء وجودھ سفینة  أثن تن ال ى م ع عل ي تق ت

اكم             صاص مح ھ أن اخت ن الفق ب م رى جان ث ی صاص، حی ذا الاخت اختلف حول أساس ھ

دولة العلم یستند إلى ضابط الجنسیة، فالسفینة تتمتع بجنسیة دولة العلم وبالتالي تتمتع  

اس   )٢(بحمایة ھذه الدولة باعتبارھا من رعایاھا      ھ أن أس ، بینما یرى جانب آخر من الفق

ة            ة تابع ة أو متحرك رة عائم ة جزی سفینة بمثاب اختصاص دولة العلم یرجع إلى اعتبار ال

  . )٣(لدولة العلم، وبالتالي یستند الاختصاص إلى مبدأ الإقلیمیة

ائي               یم الم ي الإقل ا ف اء وجودھ وإذا كانت الجرائم المرتكبة على ظھر السفینة أثن

تص     للدو ث تخ لة التي تحمل علمھا لا یثیر إشكالیة عند تحدید الاختصاص القضائي، حی

ھ         ي علی اني أو المجن سیة الج ن جن ، )٤(محاكم ھذه الدولة ویطبق قانونھا بغض النظر ع
                                                             

   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار٩٢انظر المادة   )١(
(2)Anna Petrig, op. cit. p. 38. 
(3)Molenaar, E.J., Coastal State Jurisdiction over Vessel-Source Pollution. 

Kluwer Law International, 1998, p. 83.                                                         
  . ٢٠٣فتوح عبداالله الشاذلي، مرجع سابق، ص .  د )٤(
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د     سیتھا ق ل جن ي تحم ة الت ر الدول ة غی ة لدول اه الإقلیمی ي المی سفینة ف د ال   إلا أن تواج

ا          یؤدي إلى حدوث تنازع في الاخت       سفینة علمھ ع  ال ي ترف ة الت اكم الدول ین مح صاص ب

ر          سفن غی ومحاكم دولة الإقلیم، ولحل ھذا التنازع ینبغي التفرقة بین السفن الحربیة وال

  .الحربیة

  . السفن الحربية-١
تعتبر السفینة الحربیة إحدى القلاع العائمة وتمثل سیادة الدولة التابعة لھا، ولذا 

ان وجود     تخضع كافة الجرائم التي   ن مك تقع على متنھا لقانون جنسیتھا بغض النظر ع

ة         ة لدول اه الإقلیمی ل المی ار أو داخ الي البح ي أع ون ف ستوي أن تك ث ی سفینة حی ال

  .)١(أجنبیة

   السفن غير الحربية -٢
ة    ة لدول اه الإقلیمی ي المی سفینة ف ود ال التین لوج ین ح ھ ب ن الفق ب م رق جان یف

حر السفینة في ھذه المیاه بھدف الرسو في میناء الدولة، عندما یكون تب : معینة، الأولى 

والثانیة في حالة مرور السفینة داخل المیاه الإقلیمیة لھذه الدولة دون أن یكون الغرض   

  .)٢(من ذلك الرسو في أحد موانئھا

تن     ى م ع عل ي تق الجرائم الت اء ب ة المین اكم دول تص مح ى تخ ة الأول ي الحال وف

ك الوصول      السفینة، إذا وقعت ھذه     الجرائم بعد أن وصلت إلى المیناء أو كانت على وش

                                                             
  .٢٠٤فتوح عبداالله الشاذلي، مرجع سابق، ص . د  )١(
  :انظر  )٢(

Kate Lewins, Nick Gaskell, Jurisdiction over criminal acts on cruise ships: 
perhaps, perhaps, perhaps?, Criminal Law Journal, Volume 37 Issue 4,  
2013,  p. 225 et s.                                                                             



 

 

 

 

 

 ٦٣٦

ذا        ستند ھ ة، وی اه الإقلیمی ل المی ت داخ ا مازال ا أنھ ھ، طالم ا ل د مغادرتھ ھ أو بع إلی

اء              ى المین دخول إل ا بال ي سمح لھ الاختصاص إلى مبدأ السیادة، حیث تلتزم السفینة الت

ة      باحترام قوانین الدولة المتعلقة بحفظ النظام وا      ق لدول الي یح ة، وبالت لأمن داخل الدول

ب     ي المرتك سلوك الإجرام ان ال ا إذا ك ضائي لمحاكمھ صاص الق ة بالاخت اء المطالب المین

  .على متن السفینة یؤثر علیھا

ا        ر بحرھ سافر عب ا ت ة ولكنھ اء الدول ى مین ھ إل م تتج سفینة ل ت ال ا إذا كان  أم

ة       ب اتفاقی ا بموج ب      الإقلیمي، فإن الدولة لا یمكنھ ار أن تطال انون البح دة لق م المتح الأم

  : من الاتفاقیة وھي٢٧باختصاص محاكمھا إلا في حالات معینة حددتھا المادة 

  . إذا امتدت نتائج الجریمة إلى الدولة الساحلیة-١

  . إذا كانت الجریمة تخل بسلم البلد أو بحسن النظام في البحر الإقلیمي-٢

ل   -٣ سفینة أو ممث ان ال ب رب م     إذا طل ة العل صلي لدول ف قن ي أو موظ دبلوماس

  .  مساعدة السلطات المحلیة

درات أو  -٤ شروع بالمخ ر الم ار غی ة الاتج ھ لمكافح دابیر لازم ذه الت ت ھ  إذا كان

  . المواد التي تؤثر على العقل

ادة   صت الم د ن دم   ٢٧/٥وق ى ع ار عل انون البح دة لق م المتح ة الأم ن اتفاقی   م

ا           اختصاص محاكم الدول الساحلی    ل دخولھ سفینة قب تن ال ى م ب عل ي ترتك ة بالجرائم الت

تنادا          تص اس ن أن تخ دول یمك ذه ال اكم ھ إلى المیاه الإقلیمیة للدولة، مع ملاحظة أن مح

إن    ار، ف الي البح ي أع فینة ف ر س ى ظھ ة عل ع جریم دما تق اء الأول، فعن دأ المین ى مب إل

وع ج              ھ بوق ق رحلت ي طری اء ف ة    الربان قد یبلغ سلطات أول مین ة، والنتیجة الطبیعی ریم

المترتبة على ذلك ھي أن سلطات دولة المیناء قد تضطر إلى التعامل مع عناصر الإثبات 



 

 

 

 

 

 ٦٣٧

تص       ن أن تخ ذا یمك ین، ول از المتھم ن احتج ضلا ع ة، ف سرح الجریم ي م ق ف والتحقی

  . )١(محاكم دولة المیناء بنظر الدعوى وذلك بالتشاور مع دولة العلم

  الفرع الثاني
   المرتكبة على متن الطائراتالجرائم

نتناول في ھذا الفرع تحدید جنسیة الطائرة ثم نبین بعد ذلك الاختصاص القضائي         

  . بالجرائم التي تقع على متن الطائرات

  .جنسية الطائرة: أولا

ام       ال للنظ ذا الم ناد ھ ار إس ى معی ائرة إل سبة للط سیة بالن طلاح الجن شیر اص ی

رأي  )٢(ابتھ وتحمل مسئولیتھ والدفاع عنھالقانوني لدولة معینة تتولى رق  ، وقد اختلف ال

سیة         د جن ھ لتحدی اد علی ي الاعتم ذي ینبغ ضابط ال ار أو ال ول المعی ر ح ادئ الأم ي ب ف

د          ي یوج ة الت ائرة، أو الدول ا الط نعت فیھ الطائرة، فقیل بدولة المنشأ أي الدولة التي ص

تغ        ى اس وم عل سیة    بھا مركز الإدارة الرئیسي للشخص الذي یق ة جن ائرة، أو دول لال الط

ا           ق رواج م تل اییر ل ذه المع ر أن ھ ھ       )٣(المالك، غی ذت ب سجیل وأخ ار الت اد معی ث س ، حی

سائد          ار ال سجیل ھو المعی العدید من الاتفاقیات والتشریعات الوطنیة، وإذا كان معیار الت

ضع      دول یخ دى ال  في تحدید جنسیة الطائرات فإن شروط تسجیل الطائرة في سجلات إح

ي    )٤(لعدة اعتبارات اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة    ائرة ف سیة الط ، ونتناول فیما یلي جن

  .اتفاقیة شیكاغو والنظام القانوني المصري
                                                             

(1)Kate Lewins, Nick Gaskell, , op. cit. p. 228. 
  .٧٥، ص ٢٠١٠رفعت فخري، الوجیز في القانون الجوي، بدون دار نشر، .  د )٢(
  .٥٢، ص ١٩٩٤أبو زید رضوان، القانون الجوي، قانون الطیران التجاري، دار الفكر العربي، . د )٣(
  .٧٦رفعت فخري، مرجع سابق، ص .  د)٤(



 

 

 

 

 

 ٦٣٨

  .  جنسية الطائرة في اتفاقية شيكاغو-١
أخذت معظم الاتفاقیات الدولیة بمعیار التسجیل لتحدید جنسیة الطائرة حیث تبنتھ 

ن اتفاقی    سادسة م ادة ال ام  الم اریس لع ة    ١٩١٩ة ب ن اتفاقی سادسة م ادة ال  والم

ا              ا، كم ي ھافان ة ف ان المبرم ان أمریك ة ب ن اتفاقی سابعة م الإیروأمریكان وكذلك المادة ال

م               انون رق ا للق صر وفق ا م ادقت علیھ ي ص یكاغو الت سنة  ١٥اتفاقیة ش ث  ١٩٤٧ ل ، حی

ادة   صت الم ھ  ١٧ن ى أن ا عل ة الت   "  منھ سیة الدول ائرات جن ل الط ي  تحم جلت ف ي س

  ". سجلاتھا

 سالفة الذكر أن الطائرة تكتسب جنسیة الدولة التي تسجل ١٧ویتضح من المادة 

ا    ع طاقمھ وطنیین أو تمت ا ل ل ملكیتھ افیة مث رى إض روط أخ ب أي ش ا دون تطل فیھ

ائرة                سیة الط صوص جن ادئ بخ دة مب یكاغو ع ة ش رت اتفاقی د أق ة، وق بالجنسیة الوطنی

  : وھي

  . ة الطائرة مبدأ وحدة جنسي-أ

شكل    "  من اتفاقیة شیكاغو على أنھ     ١٨نصت المادة    ائرة ب سجیل الط لا یجوز ت

  ".صحیح في أكثر من دولة، ولكن یمكن نقل تسجیلھا من دولة إلى أخرى

ي سجلت   ١٧وإذا كانت المادة     من الاتفاقیة قد ربطت جنسیة الطائرة بالدولة الت

دم   قد منعت تسجیل الطائ  ١٨فیھا، فإن المادة     رة في أكثر من دولة، ویترتب على ذلك ع

ل     ك بنق إمكانیة تمتع الطائرة  بأكثر من جنسیة، غیر أنھ یمكن تغییر جنسیة الطائرة وذل

  . تسجیلھا من دولة إلى أخرى

ي      ة الت ضرورات العملی ى ال ائرة إل سیة الط دة جن دأ وح ذ بمب ة الأخ ع عل وترج

ل       تقتضیھا أحكام الرقابة على الملاحة الجویة و   ؤدي حم ث ی دھا، حی ضارب قواع دم ت ع



 

 

 

 

 

 ٦٣٩

ھا دول           ي تفرض ة الت د الرقاب ین قواع ازع ب ود تن ى وج سیة إل ن جن ر م ائرة لأكث الط

  .  )١(الجنسیة، قد ینتج عنھ عدم استقرار شئون الملاحة الجویة الدولیة

ھ    ٢٠وقد نصت المادة   ى أن یكاغو عل ائرة     "  من اتفاقیة ش ل ط ل ك ب أن تحم یج

  ". جیلھاعلامات جنسیتھا وتس

  .  مبدأ خضوع التسجيل للقانون الداخلي-ب

یتم تسجیل الطائرة أو نقل تسجیلھا في كل " من اتفاقیة شیكاغو ١٩وفقا للمادة   

د          "دولة متعاقدة وفقا لقوانینھا   ي تحدی ة ف ة الحری ل دول نص أن لك ذا ال ن ھ ضح م ، ویت

سجیل ا           ى ت ب عل ھ یترت ك لأن ي ذل ة ف صولھا   شروط تسجیل الطائرة، ولا غراب ائرة ح لط

سیاسیة،       على جنسیة الدولة   ة وال ة القانونی ن الناحی المسجلة فیھا وثبوت تبعیتھا لھا م

ة          ا الرقاب ضمن بھ ي ت سجیل الت ولذا یكون من المنطقي أن یترك للدولة وضع شروط الت

  .   )٢(الفعالة على الطائرة

  . مؤسسات الاستغلال المشترك-ج

ادة  نص الم یكاغو٧٧ت ة ش ن اتفاقی ھ  م ى أن ذه "  عل صوص ھ ي ن یس ف   ل

شترك              تغلال الم سات للاس شاء مؤس ن إن ر م دتین أو أكث ین متعاق ع دولت ا یمن الاتفاقیة م

ذه               ام ھ ك لأحك ل ذل ضع ك ى أن یخ شترك عل شغیل الم ة للت الات دولی للنقل الجوي أو وك

س            رر المجل س ویق دى المجل اق ل ل اتف سجیل ك الاتفاقیة بما في ذلك الأحكام الخاصة بت

ستغلھا     ا ي ت ائرات الت سیة الط ة بجن ام الخاص ق الأحك ي تطبی ع ف ي تتب ة الت لطریق

  ". المؤسسات الدولیة

                                                             
  . ١٥١، ص ١٩٩٢ الجامعیة، جلال وفاء محمدین، دروس في القانون الجوي، دار المطبوعات. د  )١(
  .١٥٢جلال وفاء محمدین، مرجع سابق، ص .   د)٢(
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ة             سات جوی شاء مؤس ویلاحظ أن المادة سالفة الذكر قد سمحت للدول الأعضاء إن

مشتركة وأقرت لمجلس المنظمة الدولیة للطیران المدني تحدید الأحكام الخاصة بجنسیة 

ائرات دون أن  ذه الط ائرات     ھ سیة الط س جن دد المجل ضاھا یح ة بمقت د معین ضع قواع  ت

  .  التي تستغلھا المؤسسات الجویة المشتركة

شتركة         ة م سات جوی ع مؤس ي تتب ائرات الت سیة الط سألة جن رت م د أثی   وق

دني    ران الم ة الطی س منظم ن مجل ة م دول العربی ة ال ت جامع دما طلب رة عن   لأول م

ام     ي ع دولي ف ا ١٩٦٠ال ة الأحك سة      معرف ائرات الخاضعة لمؤس سیة الط م الخاصة بجن

اریخ         داد بت ي بغ الخطوط الجویة العربیة الدولیة التي أنشئت بموجب الاتفاقیة المبرمة ف

١٩٦١/ ١٧/٤ .  

ادة             ى أن الم ت إل راء انتھ ة خب ى لجن ة   ٧٧وقد أحال المجلس الطلب إل ن اتفاقی  م

شتركة الت           دول الأطراف    شیكاغو یقتصر نطاق تطبیقھا على المؤسسات الم ا ال ي تكونھ

ة، ونظرا               ي الاتفاقی ر أطراف ف ا دول غی ي تكونھ سات الت في الاتفاقیة ولا یشمل المؤس

ب بعض              ى جان ضم إل ت ت ة كان ة العربی ة الدول ب جامع ن جان لأن المؤسسة المقترحة م

إن                  ة، ف ى الاتفاقی ذاك إل ضمت حین د ان ن ق م تك الدول الأعضاء في الاتفاقیة دولا أخرى ل

  . )١(ة المذكورة أوصت المجلس بعدم البت في ھذه المسألةاللجن

س         دخل المجل ى ت ائرات أدى إل شترك للط تغلال الم غیر أن تزاید الاتجاه نحو الاس

ة         سات الجوی ستغلھا المؤس ي ت سیتھا الت ائرة وجن سجیل الط شكلتي ت ة م لمواجھ

ذه  ١٩٦٨المشتركة، حیث قضت المادة الثانیة من قرار المجلس الصادر في عام        بأن ھ

  . الطائرات تعتبر متمتعة بجنسیة الدول المكونة للھیئة الدولیة للاستغلال المشترك

                                                             
   . وما بعدھا٦٥، ص ١٩٩٠حفیظة السید الحداد، القانون الجوي، دار النھضة العربیة، . د  )١(
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شاء   شترك إن وي الم تغلال الج سة الاس ة لمؤس دول المكون س ال زم المجل د أل وق

ن      صلا ع ون منف سة یك طة المؤس شغلیھا بواس ري ت ي یج ائرات الت شترك للط جلٍّ م س

ون      السجل الوطني للدول الأعضاء في م      د یك سجل ق ذا ال ؤسسة الاستغلال المشترك، وھ

دى دول             ي إح ھ ف اظ ب دا فیجوز الاحتف ان موح إذا ك سة   أموحدا أو مجزأً، ف ضاء مؤس ع

ع            سجل، م ن ال اظ بجزء م الاستغلال المشترك، أما إذا كان مجزأً فیجوز لكل دولة الاحتف

  .)١(وحد أو المجزأمراعاة عدم تسجیل الطائرة أكثر من مرة سواء تم الأخذ بالسجل الم

  . جنسية الطائرة في النظام القانوني المصري-٢
وم   ان مرس ایو ٢٣ك ین  ١٩٣٥ م ع ب ي یجم ة الملغ ة الجوی یم الملاح شأن تنظ  ب

دى              ون ل ھ یك ذا المرسوم بأن ن ھ معیاري التسجیل والملكیة حیث قضت المادة الثامنة م

سجیل        شترط الت ائرات وی ائرة    وزارة المواصلات سجل مصري لقید الط ون الط ھ ألا تك  ب

ا    وافر فیھ شركة تت صریین أو ل ا لم ة بأكملھ ون مملوك رى وأن تك ة أخ ي دول سجلة ف م

  :الشروط الآتیة

  .یجب أن یكون جمیع الشركاء مصریین:  في شركة التضامن-١

  .یجب أن یكون جمیع الشركاء المسئولین مصریین: فى شركة التوصیة -٢

ساھمة-٣ ركة الم ي ش ون:  ف ب أن تك ة  یج ون أغلبی صریة وأن تك سیة م  ذات جن

  .اعضاء مجلس الإدارة والرئیس مصریین

ھ           ى أن رة عل ا الأخی ي فقرتھ ذكر ف الفة ال ة س ائرة   " وقد نصت المادة الثامن ل ط ك

  ". مسجلة في السجل المصري تكون مصریة الجنسیة

                                                             
  .٦٦حفیظة السید الحداد، مرجع سابق، ص .  د)١(
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م     انون رق دور الق د ص سنة ٢٦وبع ة    ١٩٧٦ ل ام الخاص بعض الأحك ق ب  المتعل

ائرات م    بالط وزاري رق رار ال عة للق ائرات خاض سجیل الط روط ت بحت ش ط / ٣٦٩، أص

ل  "  والذي صدر تنفیذا لھذا القانون، ووفقا للمادة الثالثة من ھذا القرار  ١٩٧٨لسنة   ك

سجل           ي ال سجیلھا ف ب ت ا یج ا أو معنوی صا طبیعی ان شخ طائرة مملوكة لمصري سواء ك

ي    ،"العام المصري المنصوص علیھ في المادة الأولى  ائرة ف سجیل الط  ومن ثم ینبغي لت

ي أو         شخص طبیع ة ل ون مملوك صریة أن تك سیة الم سب الجن ي تكت صري لك سجل الم ال

صریة    سیة الم ع بالجن وي یتمت ة       )١(معن ي حال ام ف سجل الع ن ال ائرة م شطب الط ، وت

سیتھا         ائرة لجن د الط ى فق سجیل إل طب الت ؤدي ش ي، وی ى أجنب ا إل صرف فیھ الت

  .)٢(المصریة

از د أج ائرات    وق سجیل الط ذكر ت الف ال وزاري س رار ال ن الق ة م ادة الثامن ت الم

ة  " الأجنبیة في مصر حیث نصت على أنھ       یجوز تسجیل الطائرات الأجنبیة في جمھوری

سمى       ستقل ی جل م ي س ة ف صر العربی ة    ( م ائرات الأجنبی اص بالط سجل الخ ع ) ال م

ة حروف     احتفاظھا بعلامات جنسیتھا الأصلیة، ویقتصر تمیزھا بوضع ع   ن ثلاث ات م لام

ة    )٧(من المادة ) ٢(على النحو الموضح في البند   ائرة الحروف الثلاث ، وتسقط عن الط

سیتھا           ات جن ا بعلام د طیرانھ ذلك عن ة، وك ي الجمھوری ا ف اء عملیاتھ ور انتھ زة ف الممی

  ". الأصلیة

ادة      صت الم م    ٥٨وقد ن انون رق ن الق سنة  ٢٦ م ھ   ١٩٧٦ ل ى أن دا   "  عل ا ع فیم

وق       أحوال ا  سویة الحق ل ت ة أخرى قب لبیع الجبري، لا یجوز نقل تسجیل الطائرة إلى دول

                                                             
  .٦٦رفعت فخري، مرجع سابق، ص .  د)١(
  . ٧٦، ص ٢٠١٤د أحمد، القانون الجوي الخاص، دار الفكر والقانون، عبد الفضیل محم.  د )٢(
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ضاءً           اءً أو ق ا رض دة علیھ صالح       "المسجلة أو المقی ة م ى حمای ادة إل ذه الم دف ھ ، وتھ

  .)١(الدائنین ذوي الحقوق الواردة على الطائرة

  . الاختصاص القضائي بالجرائم التي تقع على متن الطائرات: ثانيا
ر ا د    تثی د تحدی صعوبات عن ن ال د م ائرات العدی تن الط ى م ع عل ي تق رائم الت لج

ي أوكرانی    : المحكمة المختصة، ولتوضیح ذلك نذكر المثال الآتي    سجلة ف ائرة م  اكانت ط

ائرة       ق الط اء تحلی وتدیرھا شركة طیران تركیة متجھة من نیویورك إلى اسطنبول، وأثن

اب وكان أحدھما یتمتع بالجنسیة الفرنسیة فوق الأراضي الألمانیة تشاجر اثنان من الرك  

رر              رة، ق ابات خطی سي بإص ب الفرن ابة الراك ة، ونتیجة لإص والآخر بالجنسیة الإنجلیزی

ن           ة م ھ النھائی ى وجھت ول إل ل الوص شیك قب ة الت ى جمھوری وط إل ائرة الھب د الط   قائ

ن               زي م ب الإنجلی اد الراك سي وإبع ب الفرن ة للراك ساعدة الطبی تن   أجل تقدیم الم ى م عل

  . الطائرة

صاص                 ة باخت ا المطالب ة ألمانی ن لدول لاه یمك ذكور أع وفي المثال الافتراضي الم

وق     ائرة ف ق الط اء تحلی ة أثن ت الجریم ث وقع ة حی دأ الإقلیمی ى مب تنادا إل ا اس محاكمھ

ال الجوي      الإقلیم الألماني، حیث یشمل إقلیم الدولة الإقلیم البري والمیاه الإقلیمیة والمج

ي         فوق إ  ة ف ضوابط الفعال ن ال ر م ة لا یعتب دأ الإقلیمی ر أن مب قلیمھا البري والبحري، غی

ك       تحدید الاختصاص بالنسبة للجرائم التي تقع أثناء وجود الطائرة في حالة طیران، وذل

تناد      ا أن الاس ائرات، كم لصعوبة تحدید مكان ارتكاب الجریمة نظر للسرعات الھائلة للط

ؤ      م ی ة العل انون دول سجیل        إلى ق ة ت فھا دول ة بوص اكم الأوكرانی صاص المح ى اخت دي إل

الطائرة التي وقع على متنھا الحادث، ویمكن أیضا أن تطالب تركیا باختصاص محاكمھا       

                                                             
   .٧٦عبد الفضیل محمد أحمد، مرجع سابق، ص . د  )١(



 

 

 

 

 

 ٦٤٤

ة     ن لدول ا یمك ة، كم ركة تركی طة ش تم بواس ائرة ی تغلال الط اس أن إدارة واس ى أس عل

  .التشیك بوصفھا دولة الھبوط أن تطالب باختصاص محاكمھا

ر              وا ضلیة غی ي أف د یعط اني ق ى الج وط عل لواقع أن السیطرة الفعلیة لدولة الھب

صاص      سیة الاخت اكم الفرن ك یجوز للمح ى ذل لاوة عل ا، وع صاص محاكمھ رسمیة لاخت

سیة          ع بالجن واطن یتمت استنادا إلى مبدأ الشخصیة السلبیة نظرا لارتكاب الجریمة ضد م

صیة الإ      دأ الشخ ق مب ؤدي تطبی ا ی سیة، كم اكم    الفرن صاص المح ى اخت ة إل یجابی

  .)١(الإنجلیزیة

ام    و لع ة طوكی دف اتفاقی رى   ١٩٦٣تھ ال الأخ ض الأفع الجرائم وبع ة ب  المتعلق

تن         المرتكبة على متن الطائرة إلى تحدید الاختصاص القضائي بالجرائم التي تقع على م

  .  الطائرة، وذلك لتعزیز أمن الطیران ومنع إفلات الجاني من العقاب

ص د ن ادة وق ى أن  ٣/١ت الم ة عل ن الاتفاقی ائرة  "  م سجیل الط ة ت تص دول تخ

تن      ى م ب عل ي ترتك ال الت الجرائم والأفع ق ب ا یتعل ضائي فیم صاص الق رة الاخت بمباش

  ". الطائرة

ا                 سجیل إلا أنھ ة الت اكم دول صاص لمح دت الاخت د عق وإذا كانت أحكام الاتفاقیة ق

ا   أوردت عدة استثناءات على ھذه القاعدة یجوز      ر بھ بمقتضاھا للدول المتعاقدة التي تم

ددتھا           تثناءات ح ذه الاس ا، وھ ى متنھ ت عل ة وقع الطائرة أن تعوق طیرانھا بسبب جریم

  :المادة الرابعة من الاتفاقیة وھي

  
                                                             

(1)Iryna Sopilko, Yevhenii Shevchuk, Jurisdiction Over Crimes Committed 
on Board Aircraft in Flight Under the Tokyo Convention 1963, 
roceedings of the National Aviation University, 2016. N 4 (69), p. 122.                               



 

 

 

 

 

 ٦٤٥

  . إذا كان للجريمة أثر على إقليم الدولة-١

  .  إذا وقعت الجریمة من أو على أحد رعایاھا أو أحد المقیمن بھا-٢

  .ا كانت الجریمة مخلة بأمن الدولة إذ-٣

ة بالملاحة             -٤ ساریة المتعلق ة ال د والأنظم لالا بالقواع شكل إخ  إذا كانت الجریمة ت

  .الجویة  في ھذه الدولة

ن         -٥ ة لأي م ذه الدول زام ھ د الت  إذا كانت مباشرة الولایة القضائیة ضروریة لتأكی

  .تعھداتھا الدولیة طبقا لاتفاقیة متعددة الأطراف

ضع    أم ا تخ ى متنھ ع عل ي تق رائم الت إن الج ة ف ائرات الحربی ق بالط ا یتعل ا فیم

نظم       ضیھ ال ا تق ة وم رائم بالطاع ذه الج ت ھ واء تعلق م س ة العل انون دول صاص ق لاخت

ة   رائم عام ت ج ة أو كان سیادة     )١(الحربی ة ل ر ممثل ة تعتب ائرات الحربی ك لأن الط ، وذل

  . )٢(دولتھا

  
  المطلب الثالث

  الشخصيمبدأ الاختصاص 
  

ان     ة          : لمبدأ الاختصاص الشخصي وجھ اكم الوطنی صاص المح ي اخت ابي ویعن إیج

صاص    ي اخت سلبي فیعن ة ال ا الوج ا، أم ارج إقلیمھ ا خ ا مواطنوھ ي یرتكبھ الجرائم الت ب

                                                             
  .  وما بعدھا٥٥٠ھلالي عبد اللاه أحمد ، مرجع سابق، ص . د)  ١(
  . ٧٩حسن محمد ربیع، مرجع سابق، ص .  د)٢(



 

 

 

 

 

 ٦٤٦

ب            ذا المطل ي ھ اول ف محاكم الدولة بالجرائم التي ترتكب ضد مواطنیھا في الخارج، ونتن

  :و التاليمبدأ الشخصیة في فرعین على النح

  .مبدأ الشخصیة الایجابیة: الفرع الأول

  . مبدأ الشخصیة السلبیة: الفرع الثاني

  الفرع الأول
 مبدأ الشخصية الإيجابية

ك            د ذل ین بع م نب ة ث صیة الإیجابی في ھذا الفرع نتناول ماھیة ومبررات مبدأ الشخ

  .شروط تطبیقھ

  . ماهية المبدأ ومبرراته: أولا
النظر        وفقاً لمبدأ الشخصیة ف    ة ب ة للدول اكم الوطنی تص المح ابي تخ قھ الإیج ي ش

ارج     ي الخ ا ف دأ       . )١(في الجرائم التي یرتكبھا مواطنوھ ذا المب باب ظھور ھ ن أس ان م وك

واطنین    د الم اب أح د ارتك دث عن ي تح صاص الت سلبي للاخت ازع ال الات التن ة ح مواجھ

ة   )٢(جریمة في منطقة لا تخضع لسیادة أي دولة مثل أعالي البحار      ھ جریم  وكذلك ارتكاب

ھ،    في إقلیم دولة أخرى ثم العودة إلى إقلیم الدولة التي یحمل جنسیتھا قبل أن تتم معاقبت

ب                 م یرتك ھ ل ة لأن دأ الإقلیمی ى مب تنادا إل وفي ھذه الحالات یصعب محاكمتھ في دولتھ اس

ا الجر      ت فیھ ي ارتكب ة الت ة لأن  جریمتھ في إقلیم الدولة، كما یصعب تسلیمھ إلى الدول یم
                                                             

(1)Mistale Taylor, Permissions and Prohibitions in Data Protection 
Jurisdiction, Brussels Privacy Hub Working Paper Series, Volume. 2 • 
N° 6 • MAY 2016, p.21.                                                                                      

(2)Ilias Bantekas & Susan Nash, International Criminal Law, Cavendish 
Publishing, 2003. p. 152.                                                                               



 

 

 

 

 

 ٦٤٧

اتیر  ب الدس ي أغل ور ف واطنین محظ سلیم الم لاج  )١(ت دة لع یلة الوحی ون الوس ذا تك ، ول

ا       النقص الناتج عن مبدأ الإقلیمیة ھي محاكمة المتھم أمام محاكم الدولة التي ینتمي إلیھ

  . )٢(بجنسیتھ

صلحة           ق م ارج تحقی ي الخ ة ف ن الجرائم المرتكب وطني ع ویترتب على معاقبة ال

شك ة ب وي    الدول دولي ویق ع ال ي المجتم صداقیتھا ف ى م افظ عل ث یح ر حی ر مباش ل غی

ة لا         القانون الوطني والقیم التي یحمیھا، كما أنھ یعتبر بمثابة تأكید على أن سیادة الدول

ذین یلتزمون                ارج وال ي الخ ا ف ضا مواطنیھ تقتصر على أراضیھا فحسب وإنما تشمل أی

  .)٣(.یم المطابق للقانون الوطنيبمقتضى ھذه السیادة بالتزام السلوك القو

ا       ي یرتكبھ الجرائم الت ة ب اكم الوطنی صاص المح بق أن اخت ا س ضح مم ویت

ى      ستند إل مواطنوھا في الخارج لا یستند تبریره إلى أھمیة الجریمة أو خطورتھا وإنما ی

ھ      )٤(تجنب فرار الجاني من العقاب  ا یقی ا آمن لاده مخرجً ى ب  وذلك بعدم اعتبار رجوعھ إل

ن  ابط    م ة ض ة بمثاب صیة الإیجابی دأ الشخ ار مب ى اعتب ؤدي إل ك ی ل ذل سئولیة، ولع الم

اب                  ان ارتك ي مك اني ف ة الج سر محاكم م یتی ھ إذا ل ن اللجوء إلی اختصاص احتیاطي یمك

  . )٥(الجریمة

ادة         صت الم ث ن ابي حی وقد أخذ القانون المصري بمبدأ الشخصیة في شقھ الإیج

ى      ات عل انون العقوب ن ق ة م لاً     " أن الثالث ارج القطر فع ى خ ب وھو ف صرى ارتك ل م ك

                                                             
  .١٣٦محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص . د  )١(
  . ١٠٨أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص . د  )٢(
 .١٠٨أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص .د  )٣(

(4)Anna Petrig, op. cit. p. 40. 
 .١٤٦السعید مصطفى السعید، مرجع سابق، ص . د  )٥(



 

 

 

 

 

 ٦٤٨

ان           ى القطر وك اد إل ھ إذا ع ضى أحكام ب بمقت یعتبر جنایة أو جنحة فى ھذا القانون یعاق

  ". الفعل معاقباً علیھ بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبھ فیھ

  .شروط تطبيق مبدأ الشخصية الإيجابية: ثانيا
ع  یشترط لتطبیق مبدأ الشخصیة الإیجابیة       تواجد الجاني في إقلیم الدولة وأن یتمت

  . بجنسیتھا وقت ارتكاب الجریمة بالإضافة إلى شرط التجریم المزدوج

   تواجد الجاني في إقليم الدولة-١

د          صي تواج صاص الشخ دأ الاخت ى مب تنادا إل ة اس اكم الدول صاص مح ي لاخت ینبغ

سلیم         لال إجراءات الت ق     الجاني في إقلیم الدولة طواعیة أو من خ ن طری ده ع ا تواج ، أم

رط    تیفاء ش ى اس ؤدي إل لا ی سلیم ف راءات الت ى إج ل عل داع أو التحای اف أو الخ الاختط

  )١(التواجد

  .  التمتع بجنسية الدولة وقت ارتكاب الجريمة-٢

شخص         ع ال ة تمت صیة الإیجابی دأ الشخ یرى جانب من الفقھ أنھ یشترط لتطبیق مب

ة، و     اب الجریم ت ارتك صفة        بجنسیة الدولة وق ساب ال ة اكت ي حال دأ ف ذا المب ق ھ لا ینطب

ة لا یحول دون                  اب الجریم د ارتك سیة بع د الجن ا أن فق ة، كم الوطنیة بعد ارتكاب الجریم

  .)٢(اختصاص محاكم الدولة بإجراءات التحقیق والمحاكمة

ى              ؤدي إل د ی ة ق  ویلاحظ أن اشتراط التمتع بجنسیة الدولة لحظة ارتكاب الجریم

ھ        إفلات الجاني من   سیتھا، لأن ى جن صولھ عل ة وح  العقاب في حالة فراره إلى دولة معین

سیة      في ھذه الحالة یتعذر محاكمتھ وفقا لمبدأ الشخصیة الإیجابیة لأنھ لم یكن یتمتع بجن
                                                             

(1)Anna Petrig, op. cit. p. 42.      
  . ١١١فوزیة عبد الستار، مرجع سابق، ص . د  )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٤٩

شریعات       اتیر أو الت م الدس سلیمھ لأن معظ ذر ت ا یتع ة، كم ھ الجریم ت ارتكاب ة وق الدول

، ولتفادي ھذه النتیجة یرى جانب من )١ (طنینالوطنیة تنص على عدم جواز تسلیم الموا

د               سبھا بع و اكت ى ل سیتھا حت اني بجن ع الج ة تمت اكم الدول الفقھ أنھ یكفي لاختصاص مح

  . )٢(ارتكاب الجریمة

ھ،       ن عدم ة م سیة الدول شخص بجن ع ال دى تمت د م ان أن تحدی ن البی ي ع وغن

 لا ینطبق ھذا المبدأ إذا ، وبالتالي)٣(یخضع لقانون جنسیة الدولة التي تدعي اختصاصھا

ي                ة الت ى الدول سلمیھ إل ة ت ي الدول صة ف سلطات المخت كان الجاني أجنبیا، لأن بوسع ال

سبة         سر بالن ر متی ذا غی بلاد، وھ ارج ال اده خ ا أو إبع اق إقلیمھ ي نط ة ف ت الجریم ارتكب

واطنین أو      للمواطنین خاصة وأن معظم الدساتیر الوطنیة تنص على عدم جواز إبعاد الم

  .)٤(تسلیمھم

ون     ة أن تك صیة الإیجابی دأ الشخ ق مب شترط لتطبی ھ لا ی ى أن ارة إل در الإش وتج

ة       اكم الوطنی تص المح جنسیة الدولة ھي الجنسیة الوحیدة التي یتمتع بھا الجاني، إذ تخ

سیات          دى الجن حتى ولو كان الجاني یحمل أكثر من جنسیة طالما كانت جنسیة الدولة إح

دأ            التي یتمتع بھا، ویتر    ق مب ة تطبی دم إمكانی ة ع سیة الدول ع بجن تراط التمت تب على اش

دیمي     خاص ع ة والأش یم الدول ي إقل وطن ف ي المت ى الأجنب ة عل صیة الإیجابی الشخ

  .)٥(الجنسیة

  
                                                             

   . وما بعدھا١٠١حسن محمد ربیع، مرجع سابق، ص . د  )١(
(2)Anna Petrig, op. cit. p. 39.   

  . ٧٣ھدى حامد قشقوش، مرجع سابق، ص . د  )٣(
 .١٤٦السعید مصطفى السعید، مرجع سابق، ص . د  )٤(
  . وما بعدھا١٠١حسن محمد ربیع، مرجع سابق، ص . د  )٥(



 

 

 

 

 

 ٦٥٠

   التجريم المزدوج-٣

یشترط لتطبیق مبدأ الشخصیة الإیجابیة أن یكون الفعل الذي ارتكبھ الشخص في 

إذا            الخارج معاقب علیھ وفقا لقا     ل، ف ا الفع ب فیھ ي ارتك ة الت انون الدول سیتھ وق نون جن

اب                     ن العق ة م إن العل ا، ف ب فیھ ي ارتك ة الت انون الدول ي ق ھ ف كان الفعل غیر معاقبًا علی

یم       تنتفي، وذلك لأن الشخص یكون مقیدًا أثناء وجوده في الخارج بقانون الدولة التي یق

ن    )١(فیھا انون      ، ویعتبر شرط التجریم المزدوج صورة م وطني للق ي ال ذ القاض  صور أخ

ا        الجنائي الأجنبي في الاعتبار ولا یلتزم الجاني بعبء نفي توافر التجریم المزدوج وإنم

  . )٢(تلتزم الدولة بإثبات توافره

  الفرع الثاني
  مبدأ الشخصية السلبية

ة         ضائیة للدول یترتب على تطبیق مبدأ الشخصیة السلبیة امتداد نطاق الولایة الق

ى           لیشم ارج عل ي الخ ب ف ي ترتك ا الجرائم الت ى إقلیمھ ع عل ل إلى جانب الجرائم التي تق

أحد مواطنیھا، وبالتالي یرتبط تطبیق ھذا المبدأ بأثر الجریمة ولیس المكان الذي ترتكب 

ارج         ي الخ ا ف ة رعایاھ ا   )٣(فیھ، ویستند ھذا المبدأ إلى التزام الدولة بحمای اول فیم ، ونتن

   .ونطاق تطبیقھي وجھت إلى ضابط الشخصیة السلبیة یلي الانتقادات الت

                                                             
   .١١٣فوزیة عبد الستار، مرجع سابق، ص . د  )١(

(2)Anna Petrig, op. cit. p. 41.  
  :انظر )٣(

John G. McCarthy, The Passive Personality Principle and Its Use in 
Combatting International Terrorism, Fordham International Law Journal, 
Volume 13, Issue 3 1989, p. 300, et  s.   



 

 

 

 

 

 ٦٥١

  . الانتقادات التي وجهت إلى ضابط الشخصية السلبية: أولا
ا           ضائي تعرض صاص الق وابط الاخت ر ض سلبیة أكث صیة ال ابط الشخ ر ض یعتب

  . ، ویمكن إیجاز ھذه الانتقادات في النقاط الآتیة)١(للانتقاد

  .  الاعتداء على سيادة الدولة-١

رى  دأ     ی ى مب تنادا إل ة اس ضائیة للدول ة الق ة الولای ھ أن ممارس ن الفق ب م جان

ة،            ا الجریم ت فیھ ي ارتكب ة الت یادة الدول ى س داء عل ى الاعت الشخصیة السلبیة یؤدي إل

صاص           ف ب الاخت رر جل ة تب ة والجریم ین الدول ھذا المبدأ لا یوفر صلة كافیة أو حقیقیة ب

ة، خاصة وأن     القضائي لدولة المجني علیھ وسلبھ من ا     ا الجریم ت فیھ لدولة التي ارتكب

ة    صالح دول ھ بم ن اھتمام ر م رة  أكث ة الأخی ذه الدول صالح ھ تم بم دولي یھ ع ال المجتم

ام داخل            ردع الع ق ال الجاني أو المجني علیھ، فمصلحتھا في حفظ الأمن والنظام  وتحقی

ة   ي الأھمی وق ف یھا تف د   أراض ن یعت اب م ي عق ھ ف ي علی ة المجن صلحة دول ى م ي عل

  .)٢(مواطنیھا في الخارج

ن              وى م صلة مباشرة أق ا ب ت فیھ ي ارتكب ة الت رتبط بالدول والواقع أن الجریمة ت

إن           ذا ف سیتھا، ول ھ جن ي علی ل المجن ي یحم ة الت ا بالدول ي تربطھ صلة الت ة ال الولای

ة             ل دول ع ك ث تتمت ة، حی ر ملاءم ة الأكث ي الولای ة ھ دأ الإقلیمی القضائیة القائمة على مب

                                                             
(1)Danielle Ireland-Piper, Extraterritorial Criminal Jurisdiction: Does the 

Long Arm of the. Law Undermine the Rule of Law?, Melbourne 
Journal of International Law, Volume 13, Issue 1, 2012, p. 13.                                 

(2)Geoffrey R. Watson, The Passive Personality Principle, Texas 
International Law Journal, Volume. 28, No 1,1993, p. 15.                                 



 

 

 

 

 

 ٦٥٢

د             بحر ي تفرضھا قواع دود الت ا بالح ع التزامھ یھا م راد داخل أراض لوك الأف یم س یة تنظ

  .)١(القانون الدولي لحقوق الانسان

وتعتبر محاولة أي دولة مد نطاق اختصاصھا القضائي إلى أشخاص یقیمون في         

ة               ت الملاحق رة، خاصة إذا كان ة الأخی ذه الدول یادة ھ ى س داء عل دولة أخرى بمثابة إعت

ا        القضائ ذا م ا، وھ ب فیھ ي ارتك ة الت یة متعلقة بسلوك یعتبر مشروعا وفقا لقانون الدول

ك    دن، وذل ي لن اض ف عیھا للإجھ ن س ة ع ي أیرلندی ة ف ة إیرلندی اد محاكم ى انتق أدى إل

  . )٢(لمشروعیة ھذا الفعل في إنجلترا

ساس          ي إح ال ف شكل فع ساھم ب ویشیر بعض الفقھ إلى أن القانون الوحید الذي ی

شخص   ي      ال ساري ف ائي ال انون الجن و الق ھ ھ ارج دولت اء وجوده خ ان أثن الأمن والأم ب

ت                  ي وقع ة الت اكم الدول صاص  لمح د الاخت ي عق الي ینبغ الدولة التي یتواجد فیھا، وبالت

سلبیة یواجھ صعوبة         )٣(فیھا الجریمة وتطبیق قوانینھا    صیة ال دأ الشخ ، لا سیما وأن مب

ادئ الا        ة بمب د       كبیرة في تبریره مقارن ادئ والقواع اوز المب ھ یتج صاص الأخرى، لأن خت

  .)٤(المقبولة عموما في القانون الدولي العرفي

وقد أدى تطبیق مبدأ الشخصیة السلبیة إلى العدید من الصراعات بین الدول منذ       

ث           ة، حی ا الجنائی صاص محاكمھ ضابط لاخت ھ ك د علی ة تعتم شریعات الوطنی دأت الت أن ب

ة         ) Cutting(أدى تطبیقھ في قضیة      دة الأمریكی ات المتح ین الولای ات ب إلى توتر العلاق

شر      والمكسیك، وتتلخص وقائع ھذه القضیة في أن شخصا      ة ن سیة الأمریكی ع بالجن یتمت

                                                             
(1) Geoffrey R. Watson, op. cit. p.15. 
(2) Geoffrey R. Watson, op. cit. p.15.        
(3) Alejandro Chehtman, op. cit .p. 68. 
(4) Jon C. Cowen, op. cit. p. 139. 
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سیة     ل الجن شخص یحم ذف ل ب وق ارات س ضمن عب ساس یت حیفة تك ي ص الا ف مق

ت إلی   سیك ووجھ ھ للمك اء زیارت سیكیة أثن سلطات المك ھ ال سیكیة، فاعتقلت ة المك ھ تھم

ى          ة عل دة الأمریكی التشھیر الجنائي بأحد مواطنیھا، ونتیجة لذلك احتجت الولایات المتح

د         سلبیة، وق صیة ال دأ الشخ ى مب تنادا إل ا اس صاص محاكمھ سیك لاخت د المك   تأكی

انتھى النزاع بین الدولتین دون اتخاذ قرار بشأن مدى صحة الاختصاص القضائي الذي   

صیة ال  دأ الشخ ى مب ستند إل باب   ی ي لأس واطن الأمریك ن الم رج ع ث أف سلبیة، حی

  . )١(دبلوماسیة

اكم           صاص المح ر اخت سلبیة لتقری صیة ال ابط الشخ ى ض اد عل ع أن الاعتم والواق

 منھا حالة وقوع جریمة على متن سفینة أثناء )٢(الوطنیة یكون مبررا في بعض الحالات

اة  م مقاض ة العل زام دول دم اعت ار، وع الي البح ي أع ا ف ن وجودھ ون م ذا یك اة، ول  الجن

اني          لات الج شیة إف صاصھا خ مصلحة الدول التي ینتمي إلیھا المجني علیھ أن تقرر اخت

  .من العقاب

  . الانتقادات التي تستند إلى اعتبارات عملية-٢

یستند النقد الثاني الموجھ إلى مبدأ الشخصیة السلبیة إلى اعتبارات عملیة تتمثل 

ى  في عدة نقاط، أولھا أن الدو      لة التي تسعى إلى مباشرة الاختصاص القضائي القائم عل

ك لأن               یطرتھا، وذل ت س تھم تح ى وضع الم ادرة عل ون ق ن تك سلبیة ل صیة ال مبدأ الشخ

                                                             
(1) Cutting case, 1887 For. Rel. 751 (1888), reported in 2 J.B. MOORE, 

INTERNATIONAL LAw DIGEST 232-40 (1906).                                      
:                                         مشار إلیھا في Jon C. Cowen, op. cit. p. 139. 

رفضت الولایات المتحدة الأمریكیة  طلب المانیا بتسلیم بعض المتھمین من الأجانب  بقتل أربعة  )٢(
ة كان قائم فقط على مبدأ الشخصیة السلبیة، من الضباط الألمان  لأن اختصاص المحاكم الألمانی

  .Jon C. Cowen, op. cit. p. 139:                      راجع للمزید من التفاصیل
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واطنین    سلیم الم ا، أن  )١(معظم اتفاقیات تسلیم المجرمین تنص على عدم جواز ت ، وثانیھ

ة ا     بعض شأن كیفی ات ب ضمن توجیھ ات     اتفاقیات تسلیم المجرمین تت ین الطلب لة ب لمفاض

سیة      ة وجن اب الجریم ان ارتك ذ مك رورة أخ ى ض ات عل ذه التوجیھ نص ھ المتنازعة وت

ا      ذا م ھ، وھ ي علی سیة المجن ى جن نص عل ن ال ا م و معظمھ ار ویخل ي الاعتب اني ف الج

یستفاد منھ أن دولة جنسیة المجني علیھ لا یجوز لھا المطالبة بالتسلیم، وحتى في حالة 

ة، واز المطالب ت   ج ي ارتكب ة الت ادة الدول ضل ع سلیم تف ا الت وب منھ ة المطل إن الدول  ف

دة        الجریمة داخل أراضیھا في حالة تنازع طلبات التسلیم، فإذا وجھت إلى دولة معینة ع

ا         ت فیھ ي ارتكب ة الت ن الدول ة م طلبات لتسلیم أحد المجرمین، وكانت ھذه الطلبات مقدم

سی  اني جن ل الج ي یحم ة الت ة والدول ھ  الجریم ي علی ع المجن ي یتمت ة الت تھا والدول

ت                ي ارتكب ة الت ب الدول ي الغال ضل ف سلیم ستف ا الت وب منھ بجنسیتھا، فإن الدولة المطل

ي         ة المجن ر دول فیھا الجریمة، وبالتالي تكون الأولویة لھذه الدولة ثم دولة الجاني وأخی

ات  علیھ،  أما الانتقاد الأخیر فھو أن اختصاص دولة المجني علیھ یؤدي       إلى وجود عقب

  . )٢(متعلقة بالأدلة مثل حضور الشھود من الخارج

سلیم         ات ت ت اتفاقی إذا كان ا، ف ب علیھ ن التغل ارات یمك ذه الاعتب ع أن ھ والواق

ك        المجرمین تمنع التسلیم إذا كانت محاكم الدولة المطلوب منھا التسلیم مختصة، فإن ذل

  .لا ینفي إمكانیة اتفاق الدول على غیر ذلك

سلیم       أم  ات ت ي اتفاقی واردة ف ات ال ض التوجیھ ضمن بع سیرعدم ت سبة لتف ا بالن

ھ               ي علی سیة المجن ذ جن ضرورة أخ المجرمین نصا یلزم الدولة المطلوب منھا التسلیم  ب

ذا        في الاعتبار على أنھ یشیر إلى عدم جواز مطالبة دولة المجني علیھ بالتسلیم،  فإن ھ

                                                             
(1)Jon C. Cowen, op. cit. p. 143.et s.                                                                   
(2)Geoffrey R. Watson, op. cit. p. 26. 
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سلیم،         التفسیر غیر منطقي لأن ھذه الاتفا   ب الت ن طل ھ م ي علی ة المجن ع دول ات لا تمن قی

نح             ا تم ادة م سلیم، وع ات الت ین طلب فغالبا ما تشیر ھذه التوجیھات إلى تسلسل ھرمي ب

ا             ة یلیھ ا الجریم ت فیھ ي ارتكب ة الت الاتفاقیات الدولیة المرتبة الأولى في التسلسل للدول

ة بالطلبات المتنازعة لا تحول دون  في التسلسل دولة الجاني ، إلا أن ھذه البنود المتعلق    

التسلیم إلى دولة المجني علیھ عندما تكون ھذه الدولة ھي الوحیدة التي تتطالب بتسلیم     

  .)١(المتھم أو الجاني

سلیم           ات الخاصة بت ن الاتفاقی د م ي العدی واردة ف ات ال ت بعض التوجیھ وإذا كان

ث       سلیم،     المجرمین تضع دولة المجني في المرتبة الثالثة من حی ي الت ة ف ب الأولوی ترتی

دأ       ة ومب دأ الإقلیمی ة لمب ة مكمل ر ولای سلبیة تعتب صیة ال ة الشخ اس أن الولای ى أس عل

ة   ا         )٢(الشخصیة الإیجابی ع مطلق ات المتنازعة لا تمن ة بالطلب ات المتعلق ،  إلا أن التوجیھ

د       ى مب صاصھا إل ستند اخت ي ی ة الت ضیل الدول ن تف سلیم م ا الت وب منھ ة المطل أ الدول

اني               ل الج ي یحم ة الت ة أو الدول ا الجریم ت فیھ الشخصیة السلبیة عن الدولة التي ارتكب

ة           ل رغب ة مث ذه الدول سلیم لھ ضیل الت ى تف ؤدي إل ة ت باب قوی وافر أس د تت سیتھا، فق جن

ن           اني م ة الج ا حمای الدول الأخرى طالبة التسلیم في إجراء محاكمة وھمیة الغرض منھ

ھ     المحاكمة أو إذا كان تسلیم      المجرم إلى ھذه الدول من شأنھ أن یؤدي إلى انتھاك حقوق

  .)٣(وعدم تمتعھ بمحاكمة عادلة

ن              دول م ان ال ى حرم وغني عن البیان أن معاھدات تسلیم المجرمین لن تؤدي إل

ة     تقریر اختصاصھا استنادا إلى مبدأ الشخصیة السلبیة، ففي بعض الحالات تمارس دول

                                                             
(1) Geoffrey R. Watson, op. cit. 28. 
(2) Jon C. Cowen, op. cit. p. 137.                                                                     
(3) Geoffrey R. Watson, op. cit. 28. 
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صاصھا دون الح   ھ اخت ي علی د      المجن سلیم، فق راءات الت ى إج وء إل ى اللج ة إل   اج

ھ أو       ي علی ة المجن ى دول سافر إل ھ ی اء تجعل ن الغب ة م ة كافی تھم بدرج ع الم   یتمت

ة             ذه الدول ى ھ ھ إل ي ترحیل ة ف دیھا رغب ون ل ذلك تعرف   )١(یسافر إلى دولة أخرى یك ، ك

سلیم باخت  دات الت ى  معاھ ل عل ي التحای شروعة ف ر الم ا غی دول بمھارتھ ض ال اف بع ط

  . )٢(الھاربین

ضلیة       رر الأف د یب ذا النق أما بالنسبة للنقد المتعلق بمسألة الأدلة والشھود، فإن ھ

ة         ة أشكال الولای ى كاف ق عل الممنوحة لدولة الإقلیم منذ فترة طویلة، ومع ذلك فإنھ ینطب

ط،               سلبیة فق صیة ال ى الشخ زة عل القضائیة خارج الإقلیم ولیس الولایة القضائیة المرتك

ختصاص الدولة بناء على مبدأ الشخصیة السلبیة أو مبدأ الشخصیة الإیجابیة أو مبدأ       فا

ن              شھود م ضار ال ة و إح ع الأدل سألة جم تواجھ م ا س ي أنھ ة یعن دأ العالمی ة أو مب العینی

ب       ضائیة وطل الخارج، ومع ذلك فإن ھذه المسألة یمكن التغلب علیھا بواسطة الإنابة الق

دعم الإ  ارج ل ن الخ ة م راف  أدل دول الأط ضائي ال اون الق دات التع زم معاھ راءات، وتل ج

ة        اس الولای ن أس ر ع ض النظ ة بغ ات الجنائی ة للمحاكم ساعدات القانونی دیم الم بتق

  . )٣(القضائیة للدولة

                                                             
(1)Geoffrey R. Watson, op. cit. 28. 

، راجع للمزید من التفاصیل حول ١٩٦١لماني أدولف أیخمان والمثال التقلیدي على ذلك قضیة الأ )٢(
   :ھذه القضیة

Nicholas N. Kittrie, A Post Mortem of the Eichmann Case-The Lessons for 
International Law, Journal of Criminal Law and Criminology,Volume 55, 
Issue 1, 1964,  p. 16 et s.                                                                          
(3)Geoffrey R. Watson, op. cit. 124.                                                               
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  . الإجحاف بالمتهم-٣

رم     ھ یح ي أن سلبیة ف صیة ال ابط الشخ ى ض ھ إل ذي وج ث ال اد الثال ل الانتق یتمث

ة أن س   ن معرف ین م ة    المتھم ة الواجب دة القانونی ك لأن القاع ا، وذل د إجرامی لوكھم یع

تھم          ضاع م اف إخ ن الإجح ا م ر نوع یھم، ویعتب التطبیق ستعتمد على جنسیة المجني عل

ب               ن أن یترت ھ  یمك ھ، لأن ي علی سیة المجن ة جن إلى قانون جنائي موضوعي خاص بدول

وانین   على مبدأ الشخصیة السلبیة خضوع أحد الأفراد الذي لم یترك دو    ھ لق لتھ أو موطن

  .)١(جنائیة لدول أخرى في كل مرة یواجھ فیھا مشكلات مع أجنبي

ي الجرائم           ة ف ویعتبر اختصاص دولة المجني علیھ بإجراءات التحقیق والمحاكم
التي تقع على مواطنیھا منافیا لقواعد العدالة لعدم معرفة المتھم أو الجاني بھذا القانون   

ھا  ي یفرض ات الت ة    )٢(والعقوب ل الدول رد داخ ل ف راض أن ك اف افت ن الإجح ون م ، ویك
الم           ي الع ة ف ة أجنبی ل دول انون ك راض       )٣(یعرف ق ضا افت اف أی ن الإجح ون م ا یك ، وربم

ة         ة بمحاكم اكم الأمریكی علمھ بجنسیة المجني علیھ المحتمل، ولذا فإنھ إذا اختصت المح
ي   الأمریكیین في إیطالیا، وكان    مواطن إیطالي اعتدى على أحد     شروعا ف  ھذا الاعتداء م

                                                             
(1)Andreas Lowenfeld, U.S. Law Enforcement Abroad: The Constitution 

and International Law, Volume. 83, No. 4, The American Journal of 
International Law, 1989, p. 892 et s.                                                              

ؤدي     : بقولھ) SS Lotus(عن رأیة في  قضیة ) Moore(وقد عبر القاضي  ن أن ی دأ یمك ذا المب أن ھ
رة          ي غضو  ....إلى خضوع أحد سكان مدینة كبی ن        ، ف ر م دد كبی راف ع ت إش ي تح اعة ودون وع ن س

یم،        ة الإقل صري لدول صاص الح دأ الاخت ع مب ارض م ذا یتع ة، وھ ة الأجنبی وانین الجنائی  الق
                    .The S.S. Lotus (France v Turkey), P.C.IJ, 1927, No. 10 :انظر

(2)Anna Petrig, op. cit. p. 40. 
یة الوطنیة فیما بینھا في وصف الجریمة وتقدیر مدة العقوبة، فعلى سبیل  تختلف التشریعات الجنائ   )٣(

ة               نفس عقوب رض ل ن أن یتع دان لا یمك ض البل ي بع دي ف دیقة الھن رة ص المثال من یعتدي على بق
اة؛     دى الحی سجن م ة ال ھ عقوب د یواج ذي ق ودلھي وال ي نی ل ف س الفع ب نف ذي یرتك شخص ال   ال

  .Geoffrey R. Watson, op. cit. p. 22                  :                          انظر
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تج         ھ یح ھ أن الي یمكن إیطالیا ومجرَّمًا في الولایات المتحدة الأمریكیة، فإن المواطن الإیط
صیة  على ذلك بأنھ لم یخطر إخطارا عادلا بتجریم تصرفھ،   خاصة وأن تطبیق مبدأ الشخ

ان           اني إذا ك رار بالج انوني والإض ین الق ق الیق دم تحق ى ع ؤدي إل د ی سلبیة ق   ال
لوكھ     یم س ذي یق انوني ال ار الق یم الإط ن تقی ھ م ھ یمنع ھ لأن ي علی سیة المجن ل جن   یجھ

  .)١(وفقا لھ

ة         ي الدول ھ ف ال محاكمت اني ح ونظرا للأضرار الجسیمة التي یمكن أن تلحق بالج
ث          ن حی ب م اب لا یتناس ع عق التي یحمل المجني علیھ جنسیتھا والتي قد تتمثل في توقی

ة المق ع العقوب سوة م دات  الق ض معاھ إن بع سلیم، ف ا الت وب منھ ة المطل ي الدول ررة ف
ة     تسلیم المجرمین قد دمجت   ى أن الدول ة، بمعن دة العقوب بین شرط التجریم المزدوج وم

 إلا إذا كان الفعل أو التصرف الذي ارتكبھ الشخص لا توافق علیھالمطلوب منھا التسلیم 
ة ا    ة والدول اوز     المطلوب یشكل جنایة في الدولة الطالب سلیم،  وأن تتج ا الت وب منھ لمطل

دم     ضمن ع ة أن ت ن للدول ة یمك ذه الطریق ة، وبھ دة معین رة م انون الأخی ي ق ة ف العقوب
مساھمتھا في محاكمة تؤدي إلى عقاب یبدو غیر متناسب من حیث القسوة، ولذا  یمكن       

ى الج     رائم تلافي الانتقادات الموجھة إلى مبدأ الشخصیة السلبیة بقصر نطاق تطبیقھ عل
ف         صاب والخط ، )٢(التي یعاقب علیھا بالسجن في الدولتین لمدة طویلة مثل القتل والاغت

ي             سیة المجن ة جن ي دول دیدا ف وھذا من شأنھ أن یقلل من إمكانیة عقاب المتھم عقابا ش
ا         وب منھ ة المطل ھ أو الدول ي دولت ة ف ة مخفف ھ بعقوب ب علی صرف یعاق ى ت ھ عل علی

  .)٣(التسلیم
                                                             

(1) Jennifer A Zerk, ‘Extraterritorial Jurisdiction: Lessons for the Business 
and Human Rights Sphere from Six Regulatory Areas’ (Working Paper 
No 59, Harvard Corporate Social Responsibility Initiative, June 2010, 
p. 20.              

(2) Geoffrey R. Watson, op. cit. p. 23. 
نصت المادة الخامسة لدولة فنلندا على اختصاص محاكمھا بالجرائم التي ترتكب ضد مواطنیھا في  )٣(

 .الخارج إذا كانت مدة العقوبة المقرره للجریمة تزید عن ستة أشھر
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  .بيق مبدأ الشخصية السلبيةنطاق تط: ثانيا
م          سلبیة إلا أن معظ صیة ال ابط الشخ ى ض ت إل ي وجھ ادات الت م الانتق رغ

ھ         راف ب ى الاعت دولي،        )١(التشریعات الوطنیة اتجھت إل ع ال ي المجتم ولا ف بح مقب ، وأص
ائن            از الرھ اب واحتج ھ    )٢(خاصة بالنسبة للجرائم الخطیرة مثل الارھ بح ینظر إلی ، وأص

ل      في الوقت الحالي   ل یمث ى الأق  على أنھ لا یمثل اعتداء على سیادة الدول الأخرى أو عل
ي            ضابط ف ذا ال لاف حول ھ ول أن الخ ن الق اعتداء یمكن التسامح أو التساھل فیھ، ویمك

  .)٣(الوقت الحالي یقتصر معظمھ على شروط ونطاق تطبیقھ

ى  ویرى جانب من الفقھ أنھ ینبغي قصر نطاق تطبیق مبدأ الشخصیة السلبیة       عل
ة           جرائم   ین دول وازن ب ق الت أنھ تحقی ن ش ك م ة، لأن ذل یس الجرائم العادی اب ول الإرھ

  . )٤(جنسیة المجني علیھ والدولة التي ارتكبت الجریمة في إقلیمھا

ة                 سلبیة كذریع صیة ال دأ الشخ تخدام مب ن اس دول م وفي الواقع تتخوف بعض ال
روع، إلا أن الدول لا تحتاج إلى لإجراء محاكمات غیر عادلة، ورغم أن ھذا التخوف مش        

ة          دأ العینی تخدام مب ھذا المبدأ لإجراء مثل ھذه المحاكمات، فأي دولة یمكنھا بواسطة اس
ضائیة              ة الق راف بالولای ؤدي الاعت ن ی ذا ل أو مبدأ العالمیة أن تنتھك حقوق الأجانب، ول

سان، لأن              وق الإن اك حق سیر انتھ ا   المرتكزة على الشخصیة السلبیة إلى تی دول یمكنھ ال
ي        ن ف شكلة تكم الي فالم رى، وبالت صاص الأخ وابط الاخت ى ض تنادا إل ل اس ك بالفع ذل
انون         المحاكمات غیر العادلة ولیس في كیفیة تحدید أسس الولایة القضائیة، ویحظر الق

                                                             
  .لجنائي الفرنسي من القانون ا١١٣انظر المادة  )١(

(2)Gillian D Triggs, International Law: Contemporary Principles and 
Practices, LexisNexis Butterworths, 2006, p. 355. et s.                                 

(3)Geoffrey R. Watson, op. cit. p.16.     
(4)Jon C. Cowen, op. cit. p. 130.                                                                      



 

 

 

 

 

 ٦٦٠

ساعدة    دیم الم ض تق سلیم ورف ض الت ؤدي رف د ی ات، وق ذه المحاكم ل ھ دولي مث ال
رض ى ف افة إل ضائیة، بالإض ري  الق ي تج دول الت ى ال صادیة عل یة واقت ات سیاس  عقوب

  .)١(محاكمات غیر عادلة إلى منع إجرائھا

ویفترض لتطبیق مبدأ الشخصیة السلبیة تمتع المجني علیھ بجنسیة الدولة التي     
فِ        م تكت دول ل ض ال ة أن بع ع ملاحظ اني، م ة الج ا بمعاقب صاص محاكمھ ب باخت تطال

ة تم       ي حال ا ف صاص محاكمھ اق        بتقریر اخت دت نط ا م سیتھا، وإنم ھ بجن ي علی ع المجن ت
وطنین        د الأشخاص المت د أح اختصاص محاكمھا إلى الجرائم التي ترتكب في الخارج ض

  .)٢(داخل إقلیمھا

ي            ازع ف ى وجود تن ؤدي إل وغني عن البیان أن تطبیق مبدأ الشخصیة السلبیة ی
صاص مح         ب باخت ن أن تطال ي یمك دول الت رة ال ضائي لكث صاص الق ة  الاخت ا بمعاقب اكمھ

الجاني، والمثال الواضح على ذلك الھجوم الإرھابي الذي یستھدف مجموعة من السیاح 
ل      ،  )٣(مختلفي الجنسیة  سلبیة أق صیة ال ضائیة الشخ ویرى جانب من الفقھ أن الولایة الق

صلحة          ا م ون لھ ة یك ة، لأن أي  دول صیة الإیجابی ضائیة الشخ ة الق ن الولای ة م أھمی
ي ت ر ف رعیة أكث ضرون  ش ذین ی ب ال صرفات الأجان یم ت ن تنظ ا ع لوك مواطنیھ یم س نظ

  .)٤(بمواطنیھا في الخارج

                                                             
(1)Geoffrey R. Watson, op. cit. p.25. 

  :  مشار إلیھ في١٩٩٥ من القانون الجنائي الأسترالي لعام ١٥الفصل  )٢(
Danielle Ireland-Piper, op. cit. p. 10. 
(3)Katharine Emilia May Brookson-Morris, Choosing the Right Forum: 

Competing Jurisdictional Competences in the Sphere of International, 
Transnational and National Crimes, A thesis submitted to the 
University of Birmingham for the degree of MASTER OF 
PHILOSOPHY, 2015. p. 37.      

(4)Geoffrey R. Watson, op. cit. p.17.                                                           



 

 

 

 

 

 ٦٦١

  المطلب الرابع
  مبــــــدأ العينيـة

  

ھ         رع الأول ( نتناول في ھذا المطلب مدلول مبدأ العینیة ومبررات د    ) الف ین بع م نب ث

  ). الفرع الثاني(ذلك الانتقادات التي وجھت لھ 

  الفرع الأول
  بدأ ومبرراتهمدلول الم

دد             ارج وتھ ي الخ وفقا لمبدأ العینیة تختص المحاكم الوطنیة بالجرائم التي تقع ف

ا       سیة مرتكبیھ ن جن ر ع ض النظ یادتھا بغ ا وس ة وأمنھ صالح الدول ر )١(م ، ویعتب

الاختصاص القضائي القائم على مبدأ العینیة من الأسس المعترف بھا دولیا والتي تمنح  

دأ       الاختصاص القضائي لمحاك   ول مب م الدولة بالجرائم التي تقع خارج إقلیمھا، وقد تم قب

ى الجرائم            ة عل ة للمعاقب ر كافی العینیة استنادا إلى أن قوانین الدول الأخرى قد تكون غی

ة          دأ لملاحق ذا المب تخدم ھ د اس لامتھا، وق التي ترتكب في الخارج وتمس أمن الدولة وس

ر      لات وتزوی ف العم ة بتزیی رائم المتعلق میة   الج ائق الرس سفر    (الوث وازات ال ل ج مث

  )٢()مثل الخیانة(والجرائم السیاسیة ) والتأشیرات

                                                             
(1)Gillian D Triggs, op. cit. p. 356; Jon C. Cowen, op. cit. 136; Iain 

Cameron, The Protective Principle of International Criminal 
Jurisdiction, Dartmouth Publishing Company, 1994, p. 2.                                                 

(2)Stephen Hall, Principles of International Law, LexisNexis, 3rd ed, 2011, 
p. 315.                                                                                                   



 

 

 

 

 

 ٦٦٢

ي          ة ف دأ العینی وقد ورد أول نص یكرس مبدأ الاختصاص القضائي القائم على مب

ابلیون  انون ن ام      )١(ق ي ع صادر ف سیة ال ة الفرن راءات الجنائی انون الإج ص ق ث ن ، حی

ارج إذا     على اختصاص المحاكم الفرنسیة      ١٨٠٨ بالجرائم التي یرتكبھا الأجانب في الخ

ا أو          ة أو وثائقھ ا الوطنی ا أو عملتھ ف ختمھ سیة أو تزیی ة الفرن أمن الدول ة ب ت مخل كان

ة   ا            )٢(أوراقھا النقدی ي أورب شریعات ف ن الت د م درت العدی انون ص ذا الق دور ھ د ص ، وبع

ى مبدأ الاختصاص خلال القرن التاسع عشر حذت حذو المشرع الفرنسي، وكان ینظر إل        

ي                  داءات الت د الاعت سھا ض ن نف دفاع ع ة ال یح للدول ي یت تثناء أمن القضائي على أنھ اس

ى      اني عل ة الج ة لمعاقب ر كافی ة غی وانین الأجنبی لامتھا، وأن الق ة وس ن الدول دد أم تھ

  .)٣(الجرائم التي ترتكب في الخارج وتھدد أمن الدولة

ى    ویستند تبریر مبدأ العینیة إلى ثلاثة أ   ة إل سس مترابطة، الأول ھو حاجة الدول

ر    رك أم ن أن یت صالح لا یمك ذه الم ي أن ھ ل ف اني یتمث ة، والث صالحھا الحیوی ة م حمای

دول          زم ال دولي یل انون ال حمایتھا للدول الأخرى، والثالث أنھ لا یوجد التزام كاف في الق

ن التھدیدات التي بحمایة المصالح الحیویة لبعضھا البعض أو یحمل الدولة المسئولیة ع 

  .)٤(یمارسھا البعض في أراضیھا وتكون ضارة بمصلحة دولة أخرى

                                                             
(1)Arthur Lenhoff, International Law and Rules on International 

Jurisdiction, Cornell Law Review, Volume 50 Issue 1, 1964, p. 12.            
(2) CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE DE 1808 (Fr.), arts. 5–6. 
(3)Manuel R. García-Mora, Criminal Jurisdiction Over Foreigners for 

Treason and Offenses Against the Safety of the State Committed Upon 
Foreign Territory, University of Pittsburgh Law Review, Volume 19, 
1958, p. 569.                                                                                                   

(4)Matthew Garrod, Rethinking the protective principle of jurisdiction and 
its use in response to international terrorism, Ph.D., University of 
Sussex, 2015, p. 46.                                                                                                     



 

 

 

 

 

 ٦٦٣

صالح           ونظرا لأن الولایة القضائیة القائمة على مبدأ العینیة تستند إلى حمایة الم

الحیویة للدولة، فإن مكان الجریمة وجنسیة مرتكبیھا وغیر ذلك من الصلات لیست ذات    

ذا ا اق ھ د نط د تحدی ذكر عن أن ی دأش شریعاتھا  )١(لمب ي ت دد ف م تح دول ل را لأن ال ، ونظ

ول أن          ن الق ھ یمك ة، إلا أن ھ كافی ددھا بدق المصالح التي تعتبر حیویة أو على الأقل لم تح

ة          ات الوطنی سیاسي والائتمان تقلالھا ال یھا واس لامة أراض ة وس أمن الدول ساس ب الم

  .)٢(ووثائق الدولة تندرج ضمن نطاق مبدأ العینیة

ان س        وإذا ك یھا وتم ي أراض ع ف ي تق رائم  الت ن الج ة ع سئولیة الدول دم م  ع

صاص               دأ الاخت ى مب رة إل ة الأخی ذه الدول بالمصالح الحیویة لدولة أخرى، یبرر لجوء ھ

ا              ت فیھ ي وقع ة الت ون الدول ك تك ن ذل تثناء م ھ اس لامتھا، فإن الوقائي لصیانة أمنھا وس

ا     ھ أو إشراف     الجریمة مسئولة إذا كان الفعل الذي ارتكبھ الج ات أو توجی ان بتعلیم ني ك

  . )٣(ھذه الدولة

  

  

                                                             
ام قانون العقوبات المصري وفقا للمادة الثانیة على كل من ارتكب في الخارج جریمة تسرى أحك )١(

جنایة مخلة بأمن الحكومة مما نص علیھ فى البابین الأول والثانى من ) أ: (من الجرائم الآتیة
  .الكتاب الثانى من ھذا القانون

  .  من ھذا القانون٢٠٦جنایة تزویر مما نص علیھ فى المادة )  ب(
 أو جنایة ٢٠٢جنایة تقلید أو تزییف أو تزویر عملة ورقیة أو معدنیة مما نص علیھ فى المادة ) ج(

إدخال تلك العملة الورقیة أو المعدنیة المقلدة أو المزیفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجھا 
 ٢٠٣منھا أو ترویجھا أو حیازتھا بقصد الترویج أو التعامل بھا مما نص علیھ فى المادة 

  . "شرط أن تكون العملة متداولة قانونًا فى مصرب
(2)Matthew Garrod, op. cit. p. 48.   
(3)Matthew Garrod, op. cit. p. 58.       



 

 

 

 

 

 ٦٦٤

  الفرع الثاني
  الانتقادات الموجهة لمبدأ العينية

م         ي معظ سھ ف م تكری ي رغ صاص العین دأ الاخت ھ أن مب ن الفق ب م رى جان ی

ى           ى عل ھ یبن التشریعات الوطنیة الحدیثة، إلا أن تحدید نطاقھ مازال مثار جدل، وذلك لأن

ربط        )١(ضرر والسببیة معاییر فضفاضة لل   ي ت ة الت صلة القانونی ان ال  ولا تلتزم الدول ببی

ة           ن الدول ارج وأم ي الخ ذا      )٢(بین الفعل الذي یرتكب ف بعض أن شرعیة ھ رى ال ذا ی ، ول

ع              ي تق الجرائم الت ضائي ب صاص الق دوانیا للاخت دا ع ر تأكی ا تعتب المبدأ غیر مؤكدة لأنھ

لمبدأ من جانب الدول ینبغي عدم الأخذ بھ إلا في ، ولتلافي استخدام ھذا ا    )٣(خارج الإقلیم 

  . )٤(الحالات الاستثنائیة وعلى بعض فئات الجرائم

دأ       ا لمب ا وفق صاص محاكمھ الات اخت د ح ي تحدی الحق ف دول ب ع ال ؤدي تمت وی

العینیة إلى عدم وجود معیار موحد للحالات التي تندرج في نطاق ھذا المبدأ، وبالتالي لا 

د الجرائم   یتوافر للمحاكم ا  لوطنیة في مختلف الدول مرجعیة مشتركة وموثوق بھا لتحدی

  .)٥(التي تھدد أمن الدولة وسلامتھا وتبرر اختصاصھا
                                                             

(1)Eugene Kontorovich, the inefficiency of universal jurisdiction, 
University of Illinois Law Review, Volume. 1, 2008, p.394.                             

(2)Noah Bialostozky, Extraterritoriality and National Security: Protective 
Jurisdiction as a Circumstance Precluding Wrongfulness, Columbia 
Journal Transnational Law, Volume. 52, Nº. 3, 2014, p. 628.                       

(3)Anthony J. Colangelo, Constitutional Limits on Extraterritorial 
Jurisdiction: Terrorism and the Intersection of National and 
International Law, Harvard International Law Journal, Volume. 48, 
2007, p. 163.           

(4)Gillian D Triggs, op. cit. p. 358. 
(5)Matthew Garrod, op. cit. p. 15.                                                                   



 

 

 

 

 

 ٦٦٥

  المطلب الخامس
  مبدأ عالمية الاختصاص

  
ة وجود أي            دأ العالمی ب مب على النقیض من ضوابط الاختصاص الأخرى لا یتطل

  :أ في فرعین على النحو التاليصلة بین الدولة والجریمة، ونتناول ھذا المبد

  .ماھیة مبدأ العالمیة ومبررات وشروط تطبیقھ: الفرع الأول

  .  معوقات الاختصاص العالمي: الفرع الثاني

  الفرع الأول
  ماهية مبدأ العالمية ومبررات وشروط تطبيقه

ا        ة أو یلزمھ ز للدول انوني یجی دأ ق أن  )١(یعرف مبدأ عالمیة الاختصاص بأنھ مب  ب

ا أو              تتخذ إ  ا أو آثارھ ان ارتكابھ ن مك جراءات قضائیة في بعض الجرائم بغض النظر ع

ھ        ي علی اني أو المجن ن         )٢(جنسیة الج تقص م تثناء ین ة اس دأ بمثاب ذا المب ر ھ ذا یعتب ، ول

ین           لة ب ضائي وجود ص صاص الق ضي لممارسة الاخت نطاق الضوابط التقلیدیة التي تقت

                                                             
قد یكون مبدأ الاختصاص القضائي العالمي اختیاریا أو إجباریا، فقد تلزم الدولة نفسھا بتطبیقھ  )١(

قھا على معاھدة وذلك عندما تنص علیھ في تشریعاتھا، وقد تلتزم الدولة بتطبیقھ استنادا إلى تصدی
تكرس ھذا المبدأ، وبالتالي تكون الدولة غیر ملتزمة بتطبیقھ في حالة خلو التشریع الوطني من 

دریس نسیمة، تطبیق مبدأ . د: النص علیھ وعدم إنضمامھا إلى اتفاقیة دولیة تتضمنھ، انظر
لمجلة الأكادیمیة ، ا)دولة بلجیكا نموذجا( الاختصاص العالمي في مجال القانون الدولي الانساني

   . وما بعدھا٣٧٠، ص ٢٠١٧، ١ العدد ١٥للبحث القانوني، المجلد 
(2)Kenneth C. Randall, “Universal Jurisdiction Under International Law, 

Texas Law Review Volume. 66, no. 4 (March 1988), p. 785. Jon C. 
Cowen ,op. cit. p. 136.                                                                                   



 

 

 

 

 

 ٦٦٦

اق      )١(لیھالدولة والجریمة أو الجاني أو المجني ع       ان نط دأ ك ذا المب ، وفي بدایة ظھور ھ

د                ى تمدی ل إل دول تمی إن ال الي ف ت الح ي الوق تطبیقھ یقتصر على جرائم القرصنة، أما ف

  . )٢(نطاقھ لیشمل المزید من الجرائم الدولیة

وقد تعرض ھذا المبدأ للانتقاد لأنھ یسمح لأي دولة في العالم أن تمد اختصاصھا 

یھم،      القضائي إلى فعل ارت    ي عل اة أو المجن سیة الجن ن جن كب في الخارج بغض النظر ع

صاص         ازع الاخت سألة تن ارة م صاص وإث د الاخت ب بقواع ى التلاع ؤدي إل د ی ك ق وذل

ھ    صاص، أن ة الاخت دأ عالمی دون لمب رى المؤی ك ی ع ذل د، وم و متزای ى نح ضائي عل الق

ت          ة إذا كان ن المحاكم اة م ي ینتمون    یؤدي إلى عدم تحصین الإرھابیین والطغ دول الت ال

  . )٣(إلیھا لا ترغب في محاكمتھم

رائم      بة الج تخدامھ بمناس ن اس ة لا یمك دأ العالمی ھ أن مب ن الفق ب م د جان ویؤك

ى         دأ إل ذا المب ا لھ ا وفق العادیة وإنما یجب أن تستند الدولة عند تأكید اختصاص محاكمھ

  . )٤(الاعتراف العالمي بأن الجریمة ضد البشریة

                                                             
(1)Xavier Philippe, The principles of universal jurisdiction and 

complementarity: how do the two principles intermesh?, International 
Review of the Red Cross, Volume 88 Number 862 June 2006, p. 377.          

(2)Britta Lisa Krings, The Principles of ‘Complementarity’ and Universal 
Jurisdiction in International Criminal Law: Antagonists or Perfect 
Match?, Goettingen Journal of International Law, Volume 4, Issue 3, 
2012, p. 743.                                                                                                                      

(3)Anthony J. Colangelo, Universal Jurisdiction as an International "False 
Conflict" of Laws, Michigan Journal of International Law, Volume 30, 
Issue 3, 2009. p. 881.                                                                                                       

(4)Jon C. Cowen, op. cit. p. 137.                                                                         



 

 

 

 

 

 ٦٦٧

ا    ا لم ة  وتطبیق دأ عالمی ول أن مب ن الق بق یمك رتین    س ى فك وم عل صاص یق الاخت

دولي      : رئیسیتین ع ال سيء للمجتم الأولى ھي أن بعض الجرائم تصل خطورتھا إلى حد ی

رائم      ذه الج اب ھ ین بارتك ة المتھم دول محاكم ة ال صلحة كاف ن م إن م الي ف ل، وبالت كك

وفیر        دم ت ى ع ؤدي إل دأ ی ذا المب ة أن ھ اكمتھم، والثانی لاذاتومح ذه    م ي ھ ة لمرتكب آمن

  . )١(الجرائم

ة         دأ العالمی ى مب ویشترط جانب من الفقھ لممارسة الاختصاص القضائي بناء عل

ادة     )٢(أن یكون المتھم متواجدا داخل إقلیم الدولة       ي الم شرط ف ذا ال ) أ/٢/١(، وقد تأكد ھ

ي      صادر ف دي ال انون الھولن ن الق و ١٩م ادة    ٢٠٠٣  یونی ذه الم ترطت ھ ث اش ، حی

یم             ي الإقل تھم ف د الم ة تواج ابط العالمی ى ض اء عل ة بن اكم الھولندی صاص المح لاخت

سري لممارسة    ٦الھولندي، وفي الاتجاه ذاتھ اشترطت المادة       انون السوی  مكرر من الق

افة             سریة بالإض ي السوی تھم داخل الأراض د الم ة ضرورة تواج الولایة القضائیة العالمی

  .إلى شرط التجریم المزدوج

سمین        ویمكن ى ق ة    :  تقسیم الولایة القضائیة العالمیة إل ا الولای ق علیھ الأول یطل

ل     تھم داخ ود الم ب وج ي لا تتطل ة وھ شروطة أو الغیابی ر الم ة أو غی ضائیة المطلق الق

ة          دل الدولی ة الع یس محكم ا رئ د عرفھ ة، وق ي الدول  ) Gilbert Guillaume( أراض

                                                             
(1)Xavier Philippe, op. p. 378. Jon C. Cowen, op. cit. p. 136. 
(2)Christopher Clayton Joyner, ‘Arresting Impunity: The Case for 

Universal Jurisdiction in Bringing War Criminals to Accountability, 
Law & Contemporary  Problems, Volume. 59: No. 4, 1996,  p.163.                         
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رتكبھا الأجانب في الخارج ضد الأجانب عندما بأنھا الولایة القضائیة على الجرائم التي ی

  .)١(لا یكون مرتكب الجریمة موجود في إقلیم الدولة المعنیة

ر واضحة       ة غی ویرى جانب من الفقھ أن مسألة شرعیة الولایة القضائیة المطلق

ذه       شأن ھ دول ب ات ال ساق ممارس دم ات درة وع ا أن ن ي، كم دولي العرف انون ال ي الق ف

ة    المسألة یحول دون    تنتاجات نھائی ى أي اس دولي لا    )٢(التوصل إل انون ال ان الق ، وإذا ك

یتوقف             ر س إن الأم ة، ف ة المطلق ضائیة العالمی ة الق ز الولای دة تحظر أو تجی یتضمن قاع

دول    )٣(على التشریع الداخلي للدولة التي تمارس ولایتھا   ل ال ن أوائ ، وقد كانت بلجیكا م

ة،  ضائیة المطلق ة الق ذت بالولای ي أخ ا   الت ا ووفق ر قانونھ ى تغیی ارعت إل ا س ر أنھ  غی

ة            ي البلجیكی تھم داخل الأراض للقانون البلجیكي المعدل فإنھ إذا كان لا یشترط تواجد الم

روري        یم ض ل الإقل وده داخ ة إلا أن وج ن الادل ث ع ق والبح تح التحقی ة ف اء مرحل أثن

  . )٤(لتوجیھ الاتھام

ة المطل   ضائیة العالمی ة الق ت الولای ا  وإذا كان ة ولایتھ ة ممارس یح للدول ق تت

یض            ى النق القضائیة بغض عن مكان تواجد المتھم، فإن الولایة القضائیة المشروطة عل

ة           ي الدول تھم داخل أراض من ذلك تستلزم لممارسة الولایة القضائیة ضرورة وجود الم

                                                             
(1)Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. 

Belgium), Judgment, ICJ Reports 2002, 3 [Arrest Warrant case], 
Separate Opinion of President Guillaume,  para. 9.                                                     

(2)Ryan Rabinovitch, Universal Jurisdiction In Abstentia, Fordham 
International Law Journal, Volume 28, Issue 2, 2004, p. 507.                      

(3)Tim Kluwen, Universal Jurisdiction in Absentia Before Domestic Courts 
Prosecuting International Crimes: A Suitable Weapon to Fight 
Impunity?, Volume. 8, no. 1, 2017, p. 18.                                                     

 .Tim Kluwen, op. cit. p. 19:                  انظر في التعلیق على القانون البلجیكي)٤(
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ضائیة        ة الق ذ بالولای ى الأخ ة إل شریعات الوطنی م الت وده، وتتجھ معظ بب وج ان س ا ك أی

رورة       ة ض ضائیة العالمی ة الق ة الولای شترط لممارس الي ی شروطة وبالت دة أو الم المقی

  .  )١(تواجد المتھم داخل أراضي الدولة

رر            ة تب تھم والدول ین الم لة ب وقد أكدت المحاكم الألمانیة على ضرورة وجود ص

ي و   جود  ممارسة ولایتھا القضائیة العالمیة، وقد قضت المحكمة بأن ھذه الصلة تتمثل ف

  . )٢(المتھم داخل أراضي الدولة

  الفرع الثاني
  معوقات الاختصاص العالمي

و      سیادة والعف ي ال ل ف ات تتمث ن المعوق د م المي للعدی صاص الع رض الاخت یتع

  . والحصانة والأدلة، وھذا ما سنحاول توضیحھ من خلال ھذا الفرع

  . السيادة: أولا
میة تتعارض مع مبدأ المساواة في یرى جانب من الفقھ أن الولایة القضائیة العال

ا         ة مھمتھ ین عالمی اقض ب ي التن شكلاتھا ف دى م ن إح ث تكم دول، حی ین ال سیادة ب ال

ة تمارسھا             ضائیة العالمی ة الق ع أن الولای وخصوصیة المصالح السیاسیة للدول، والواق

ا أش             ي یرتكبھ ة والت خاص عموما البلدان القویة علي الأفعال التي تقع في البلدان النامی

ى                 یم الغرب عل ي خطر فرض ق ضرورة عل من ھذه البلدان، وھذه الممارسة تنطوي بال

یلة              ة وس دول القوی ة ال ضائیة العالمی ة الق العالم النامي، وعلاوة على ذلك، تعطي الولای

                                                             
 .Ryan Rabinovitch, op. cit. p. 107 et s:           انظر التشریعات المشار إلیھا في)١(
 انظر للمزید من التفاصیل حول ضرورة اشتراط القضاء الوطني ضرورة وجود المتھم داخل )٢(

:                                أراضي الدول Ryan Rabinovitch, op. cit. p. 508 et s. 
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للتأثیر سیاسیا على البلدان الأقل قوة، خاصة وأنھ حتى الآن لم تمارس البلدان الضعیفة 

ذین ینتمون          التي لیس لدیھا نفو    ي الأشخاص ال ة عل ضائیة العالمی ذ سیاسي الولایة الق

ار             ع إنك ا للواق یكون منافی ة س ة الدولی ة الجنائی ق بالمحكم ا یتعل إلى الدول القویة، وفیم

ي      صالحھا ف قدرة الدول القویة على عرقلة عمل المحكمة وتقیید فاعلیتھا عندما تكون م

  .)١(خطر

  العفو: ثانيا
عد انتھاء الحرب أو الأزمات الداخلیة التي تنتھك فیھا حقوق لجأت بعض الدول ب 

ورطین        خاص المت ك الأش ي ذل ا ف ع بم و للجمی نح العف وانین تم دار ق ى إص سان إل الإن

ات ذه الانتھاك ي ھ سیین ف ا  )٢(الرئی را طلیق و ح رار العف دور ق د ص اني بع صبح الج ، وی

ل ذل     ساؤل حول     )٣(كسواء صدر القرار بعد البدء في تنفیذ العقوبة أو قب ور الت ذا یث ، ول

  . تأثیر قرار العفو على الاختصاص القضائي العالمي

                                                             
(1)Bottini Gabriel, “Universal Jurisdiction after the Creation of the 

International Criminal Court.” New York University Journal of 
International Law & Politics, Volume. 36, 2004, p.555 et s ; Morris 
Madeleine, “Universal Jurisdiction in a Divided World:Conference 
Remarks”, New England Law Review, Volume. 35, 2001, p.335.              

نظر للمزید من التفاصیل حول ھذه الدول، بن بو عبداالله مونیة، المركز القانوني لضحایا الجرائم  ا)٢(
 .٦٥، ص ٢٠١٥، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیعالدولیة، 

 ١٩٦٢ریل عام  اعتمدت محكمة النقض الفرنسیة على المراسیم الصادرة في شھري مارس وأب)٣(
لرفض إعادة التحقیق في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة خلال عملیات حفظ النظام الموجھة ضد 
الانتفاضة الجزائریة، انظر للمزید من التفاصیل حول موقف المحكمة، بن بو عبداالله مونیة، مرجع 

  . ٦٦سابق، ص 
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وق                    ة بحق رة المتعلق ي الجرائم الخطی و ف رار العف نح ق ھ أن م ن الفق یرى جانب م

دولي   انون ال ب الق ھ بموج د ذات ي ح ور ف سان محظ ة  )١(الإن ة المعنی ررت اللجن د ق ، وق

ا العام         د تعلیقاتھ ذیب         بحقوق الانسان في أح ال التع ن أفع صادرة ع و ال الات العف ة إن ح

م    )٢(تتنافى تماما مع واجب الدول في محاكمة مرتكبیھا         ة للأم ة العام ، كما أعلنت الجمعی

  . )٣(المتحدة عدم استفادة مرتكبي جرائم الاختفاء القسري من العفو

  الحصانة: ثالثا
أكثر  جنبیة اھتماماكتسبت مسألة حصانة مسئولي الدولة ضد الولایة القضائیة الأ      

شأن       سامح ب ن الت دولي ع ع ال تعداد المجتم ع اس د تراج ة بع الي، خاص ت الح ي الوق ف

اب              ن العق اني م لات الج الجرائم التي تمثل انتھاكا جسیما لحقوق الإنسان وتقبل فكرة إف

صانة         إن الح ك ف ع ذل ة، وم مي للدول از الرس ي الجھ ولاه ف ذي یت صب ال ان المن ا ك أی

  . )٤(ة على استقرار العلاقات بین الدولضروریة للمحافظ

                                                             
 )١( Kamminga Menno, ‘‘Lessons Learned from the Exercise of Universal 
Jurisdiction in Respect of Gross Human Rights Offenses’’, Human 
Rights Quarterly, Volume. 23, No. 4, 2001, p.956.                                                  

بب لرفض  من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على العفو كس١٧ لم تنص المادة )٢(
قبول الدعوى، ولذا یمكن قبول الدعوى رغم سبق صدور قرار بالعفو عن الجریمة، ویمكن القول 

 یكون لدیھا سلطة تقدیریة في قبول أو رفض الدعوى رغم صدور قرار ١٧أنھ استنادا إلى المادة 
من شأنھ العفو، فقد تجد المحكمة أن قرار العفو یتسق مع الرغبة في تحقیق العدالة وھذا ظرف 

  :أن یجعل الدعوى غیر مقبولة، انظر للمزید من التفاصل
 Bottini Gabriel, op. cit. p. 554.               

 . ١٩٩٢ من أعلان حمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام ١٨  انظر المادة )٣(
ولي الدولة من الولایة  انظر للمزید من التفاصیل حول الحصانة والولایة القضائیة، حصانة  مسئ)٤(

  .٢٠٠٨القضائیة الجنائیة الأجنبیة، مذكرة الأمانة العامة، لجنة القانون الدولي، الدورة الستون، 
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ة             ة أجنبی ي دول اء وجودھم ف الھم أثن ة واعتق سئولي الدول از م والواقع أن احتج

یؤدي إلى إعاقتھم عن ممارسة وظائفھم الدولیة، ولذا یحظر مطلقا على الدول ممارسة   

ین  ولایتھا القضائیة على مسئولي الدول الأخرى وذلك لاعتبارات وظیفیة ولكونھم          ممثل

د       دول عق وز  لل دول لا یج ین ال ساواة ب دأ الم ى مب ادا عل یادة، واعتم ة ذات س لدول

دول الأخرى سواء       سئولو ال الاختصاص القضائي لمحاكمھا عن الجرائم التي یرتكبھا م

ر بجرائم        ق الأم ك، وسواء تعل تعلق الأمر بجرائم ارتكبوھا قبل تولي المنصب أو بعد ذل

  .)١(وظیفتھم أو حیاتھم الخاصةارتكبت بمناسبة مباشرة 

وزراء          نح ل صانة تم أن الح ة ب دل الدولی ة الع ضت محكم بق ق ا س ا لم وتطبیق

الذین مازالوا في مناصبھم حتى عندما یزعم تورطھم في ارتكاب جرائم حرب         الخارجیة

ر     ة غی ارة خاص ارج زی ى الخ ارتھم إل ون زی دما تك ى عن سانیة وحت د الإن رائم ض أو ج

 الدخول في تفاصیل یمكن القول أن عبارة كبار مسئولي الدولة تشمل      ، وبدون )٢(رسمیة

ة           ات الدولی ن العلاق رئیس الدولة ورئیس الحكومة ووزیر الخارجیة باعتباره مسئولا ع

ذه                ع بھ ب أن یتمت الي یج ة، وبالت ذه الوظیف ة لأداء ھ ین الدول ل ب ا یتنق ا م للدولة وغالب

ى دور   الحصانة حتى یتمكن من القیام بوظیفتھ،   تنادا إل ومع ذلك فإن تبریر الحصانة اس

ى              صانة عل اق الح صر نط ى صعوبة ق ؤدي إل ھ ی ة لدولت ات الخارجی ي العلاق الشخص ف

ن     ة م ف مجموع د تكل ة ق ة وأن الدول ة، خاص وظفي الدول ن م ددة م ة مح مجموع

ى          ة إل المسئولین بإدارة العلاقات الدولیة، وھذه المجموعة قد تضطر منفصلة أو مجتمع
                                                             

(1)Dapo Akande and Sangeeta Shah, Immunities of State Officials, 
International Crimes, and Foreign Domestic Courts, The European 
Journal of International Law Volume. 21 no. 4, 2011, p. 819 et s.                

(2)Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. 
Belgium), Judgment, ICJ Reports 2002, 3 [Arrest Warrant case], 
Separate Opinion of President Guillaume,  para. 58.                                                   
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ات  إج ي المنظم اتھم ف ون حكوم رى أو یمثل ات دول أخ ع حكوم ة م ات ثنائی راء مفاوض

  . )١(الدولیة

  الأدلة

صاص              ي تواجھ اخت ة الت صعوبات العملی ن ال ة م تعتبر مسألة الحصول على الأدل

ا الجرائم            ت فیھ ي ارتكب ة الت لطات الدول المحاكم استنادا إلى مبدأ العالمیة، فقد تحجم س

ن  عن تقدیم المساعدة   حتى في حالة التزامھا بذلك، خاصة وأنھا قد تتحمل المسئولیة ع

اول          )٢(ھذه الجرائم  ة وتح ذه المحاكم ى ھ ، وفي بعض الحالات تعترض ھذه السلطات عل

  .)٣(إحباط التحقیقات

سائل       ة بم دیات خاص ة تح ضائیة العالمی ة الق ة الولای ر ممارس ع تثی ي الواق وف

ضائیة أخرى،      الإثبات، لأن أغلبیة الأدلة اللازم    ة ق یطرة ولای ت س ة للإثبات قد تكون تح

ن            تھم م ون الم ة ویك ا الجریم ت فیھ ي ارتكب ة الت یطرة الدول ت س ون تح ا تك وأحیان

ضائیة    ا الق ارس ولایتھ ي تم ة الت ن للدول ھ یمك حیح أن ة، ص ذه الدول ي ھ سئولین ف الم

ة ل      ا الجریم ت فیھ ي ارتكب شھود   العالمیة إرسال بعض موظفیھا إلى الدولة الت شة ال مناق

ن                 د م ا العدی ارات یكتنفھ ذه الزی تھم إلا أن ھ ة الم ة لإدان ائق اللازم والحصول على الوث

                                                             
(1)Dapo Akande and Sangeeta Shah, op. cit. p. 821. 
(2)Mehmet Zülfü Öner, the principle of universal jurisdiction in 

international criminal law, Law & Justice Review, Year:7, Issue 12, 
June 2016,  p.  211.                                                                                                 

 رغم دعم مجلس الأمن واجھت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة والمحكمة الجنائیة )٣(
  قلیمیة، الدولیة لرواندا صعوبات في الحصول على التعاون الضروري من سلطات الدول الإ

     Mehmet Zülfü Öner, op. cit. p. 21:                                                  انظر
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صعوبات ة          )١(ال ائق اللازم ى الوث صول عل ا الح ن فیھ ي یمك الات الت ي الح ى ف ، وحت

ن       شھود ع للمحاكمة، فإن المحاكم قد تجد صعوبة في إثبات صحتھا، وقد یحجم بعض ال

ك   )٢ (وقوع أعمال انتقامیة ضد أشخاصھم أو أسرھم  الشھادة تخوفا من     ى ذل ، علاوة عل

ة      ق والمحاكم راءات التحقی إن إج الي ف ائق، وبالت ن الوث د م ة العدی یتعین ترجم   س

ضائیة           ة الق ة بالولای ت مقارن اعة للوق ة وإض ر تكلف تكون أكث ة س دأ العالمی ا لمب وفق

  . )٣(الإقلیمیة

دولي     وتجدر الإشارة إلى أن    ضائي ال اون الق ة والتع ة المتبادل   المساعدة القانونی

ددة               ة والمتع ة الثنائی دات الدولی ن المعاھ یعتبر بمثابة نظام قانوني معقد یحكمھ العدید م

ة، و  شریعات الوطنی ى الت افة إل شریعات  الأطراف بالإض ات والت سمح الاتفاقی ا ت ادة م ع

ز               ث تجی ب، حی شأن الطل سلطة واسعة ب ساعدة ب ب الم ا طل الوطنیة للدولة الموجھ إلیھ

ا                   سلوك وفق دم تجریم ال ا، ع باب منھ دة أس ى ع تنادا إل للدولة رفض طلب المساعدة اس

                                                             
 قد یستوجب حسن أداء العدالة اضطرار المحققین أو محامي الدفاع أو النیابة أو القضاة أو ھیئة )١(

لى إذن من الدولة الموجھ المحلفین لزیارة أو فحص موقع الجریمة، وتتطلب مثل ھذه الزیارات إ
إلیھا الطلب، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الضروریة لحمایتھم عند الاقتضاء، وفي قضیة 

)Niyonteze ( المتعلقة بالإبادة الجماعیة في روندا قامت المحكمة السویسریة بزیارة رواندا
   :لجمع أقوال الشھود الذین لم یتمكنوا  من حضور المحاكمة في سویسرا، انظر

Bruce Broomhall, Towards the Development of an Effective System of 
Universal Jurisdiction for Crimes under International Law’’, New England 
Law Review, Volume. 35, Issue 2, 2001, p. 413.                            

 القضائیة استنادا إلى مبدأ العالمیة في وضع یتیح لھا توفیر  قد لا تكون الدولة التي تمارس ولایتھا)٢(
الحمایة للشھود في الخارج سواء اثناء المحاكمة أو على المدى الطویل، ولذلك فإن ضمان تعاون 
الشھود قد یقتضي الحصول على تأكیدات صریحة وموثوق فیھا من السلطات الوطنیة في أوطانھم 

الانتقال إلى دولة المحاكمة، وبدون ھذه التأكیدات قد یتردد الشھود بحمایتھم، أو السماح للشاھد ب
في الإدلاء بشھادتھم، لا سیما عندما یحتفظ المتھم وأنصاره بسلطة كبیرة في دولة الجریمة، 

   .Bruce Broomhall, op. cit, p . 412. et s:                               انظر
(3) Kamminga Menno, op. cit. p. 959. 



 

 

 

 

 

 ٦٧٥

صلحة   ة أو أن الم ر عادل ة غی تھم لمحاكم ضوع الم ن خ شیة م وطني أو الخ ا ال لقانونھ

د لا      ذلك ق ا ل ضھا، وتطبیق ستوجب رف ساعدة ت ب الم ا طل ھ إلیھ ة الموج ة للدول الوطنی

ى    المساعدة القانونیة المتبادلة والتعاون القضائي الدوليتسعف   ة عل ات القائم  المحاكم

میة، ولذا فإن تطویر نظم وآلیات التعاون القضائي ضروري لضمان الممارسة       مبدأ العال 

  . )١(الفعالة للاختصاص القضائي القائم على مبدأ العالمیة

ة           دأ المحاكم اك مب ة انتھ ضائیة العالمی ة الق ة الولای ى ممارس ب عل د یترت وق

ي تخ          شأن الجرائم الت ة ب شریعات الوطنی ة  العادلة، خاصة في ظل اختلاف الت ضع للولای

  . )٢(القضائیة العالمیة وعناصرھا وعقوباتھا

  

  

  

                                                             
(1)Bruce Broomhall, op. cit. 413. 
(2)Bottini Gabriel, op. cit. p. 551.                                          
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  المبحث الثاني
  تحديد المحكمة المختصة في المسائل الجنائية

  
ال         لتوضیح إشكالیات تحدید المحكمة المختصة في المسائل الجنائیة نعرض المث

الي  سم         : الت ة ال ة فنلندی ط مواطن ا تخل ونیخ بألمانی ي می ؤتمر ف اد م اء انعق شروب أثن بم

ا                 ور، وإنم ى الف سم لا تظھر عل ار ال إن آث ك ف ع ذل ھ، وم ن أجل قتل دنماركي م زمیلھا ال

أة        شعر فج تظھر أثناء توقف طائرتھ المتجھة إلى بلاده في مطار ارلاند بالسوید، حیث ی

  . بالمرض ویموت كأثر للسم

دول وفي المثال سالف الذكر یمكن القول أن فعل الجاني یشكل جریمة في كافة ال         

د     ا لقواع دنمرك، ووفق دا وال سوید وفنلن ا وال ي ألمانی النزاع، أي ف صلة ب ذات ال

ث            ا، حی اكم أيٍّ منھم ام مح اني أم ة الج ن محاكم دول یمك الاختصاص الجنائي في ھذه ال

ع       یمكن محاكمتھ في ألمانیا والسوید استنادا إلى مبدأ الإقلیمیة لأن السلوك الإجرامي وق

ة     ي الألمانی ة          على الأراض اكم الفنلندی تص المح ن أن تخ سوید، ویمك ي ال اره ف ب آث  ورت

ا                  ة، كم سیة الفنلندی ھ بالجن ة لتمتع صیة الإیجابی دأ الشخ ى مب تنادا إل اني اس بمعاقبة الج

ل             ھ یحم ي علی سلبیة لأن المجن صیة ال دأ الشخ تختص المحاكم الدنمركیة استنادا إلى مب

  .)١(الجنسیة الدنمركیة

                                                             
(1) Frank Zimmermann, Conflicts of Criminal Jurisdiction in the 

European Union, Bergen Journal of Criminal Law and Criminal 
Justice,  Volume 3, Issue 1, 2015, p. 3.                                                                                         



 

 

 

 

 

 ٦٧٨

ي   ولذا یثار التساؤل حول    ة ف  ما إذا كان ینبغي السماح ببدء التحقیقات والمحاكم

  كل الدول الأربع ذات الصلة بالنزاع أم لا؟ 

ة         ن المحكم ساؤل آخر ع ارة ت  تؤدي الإجابة على التساؤل السابق بالنفي إلى إث

  .التي ینبغي أن تباشر فیھا الإجراءات دون غیرھا

ا      صلحة الج دد م صاص یھ ات الاخت دد جھ ع أن تع اذ   الواق ؤدي اتخ ث ی ني حی

إجراءات قضائیة في الدول الأربع ذات الصلة بالنزاع إلى العدید من الصعوبات، لأنھ قد      

یُطلب اتخاذ إجراءات التحقیق في وقت واحد أمام العدید من المحاكم، وھذا یجعل عملیة       

رار ب               ین تك د یتع ك، ق ى ذل لاوة عل ة، وع ا للغای دًا ومكلفً رًا معق ال أم عض  تنظیم دفاع فع

وق       ساس بحق ال الم ادة احتم ى زی ؤدي إل ذا  ی صة وھ اكم المخت ام المح راءات أم الإج

المتھم الأساسیة، ولذا یفضل اختصاص محكمة جنائیة واحدة، وقد تصدر أحكام بالإدانة  

اوز           ن أن تتج ة یمك من كافة المحاكم المختصة وفي ھذه الحالة، فإن الجزاءات المتراكم

ل  بكثیر ما ھو متناسب مع الج    رم، وحتى إذا خفضت الدول المعنیة الجزاءات الخاصة بك

ة،     نفس الجریم منھا بقدر ما كانت العقوبة السابقة قد نفذت بالفعل في الخارج بالنسبة ل

  .)١(ستطبق العقوبة الأشد في نھایة المطاف

ف         انون یتوق ذا الق ان ھ ق وك انون المطب وإذا كان تحدید العقوبة یتوقف على الق

ي          على تحدید ال   ة ف زداد أھمی صة ت ة المخت د المحكم سألة تحدی إن م صة، ف محكمة المخت

ن           ف م دة تختل ة الواح ى الجریم المسائل الجنائیة، خاصة وأن الجزاءات المفروضة عل

م          ن الحك ي یمك ة الت دولة إلى أخرى، وبالتالي یستحیل على المتھم أن یتنبأ بشدة العقوب

تھم   بھا، ولا شك أن المثال الذي طرحناه لا یشك         ل توضیحا مثالیا لھذه الإشكالیة لأن الم

                                                             
(1)Frank Zimmermann, op. cit. p. 4.  



 

 

 

 

 

 ٦٧٩

م      ن أن تحك ي یمك ة الت وانین الجنائی ع الق ي جمی شددة ف ة م ع عقوب ب أن یتوق ان یج ك

سلوكھ، ولكن الوضع یبدو مختلفا تماما بالنسبة للعدید من الجرائم الأخرى، خاصة وأن     

  .)١(لمشددة والمخففةالتشریعات الجنائیة الوطنیة كثیرا ما تختلف فیما یتعلق بالظروف ا

ى           ف عل دود یتوق ابرة للح ة الع ة الجنائی ي الجریم صادر ف م ال ان الحك وإذا ك

صدفة            ة بال ذه المحكم د ھ دم تحدی ة ع یر العدال سن س ي لح المحكمة المختصة، فإنھ ینبغ

  .وإنما على أسس ومعاییر موضوعیة عادلة

ة  وفي ھذا المبحث نتناول تحدید المحكمة المختصة في المسائل ال    جنائیة في ثلاث

  :مطالب على النحو التالي

  .نھج القانون الدولي الخاص: المطلب الأول

  .تسلیم المجرمین وتنازع الاختصاص القضائي: المطلب الثاني

  .موقف الفقھ من مسألة فض تنازع الاختصاص: المطلب الثالث

  

  المطلب الأول
  نهج القانون الدولي الخاص

  
ة     في ھذا المبحث نسلط الضوء عل      ة والعدال ة المدنی ین العدال ى أوجھ الاختلاف ب

صاص    ازع الاخت شأن تن ل ب ى ح ل إل ة التوص د محاول ار عن ي الاعتب ذھا ف ة لأخ الجنائی

ى بعض                  اد عل ة الاعتم دى إمكانی ك م د ذل اول بع م نتن ة، ث سائل الجنائی ي الم القضائي ف
                                                             

(1)Frank Zimmermann, op. cit. p. 5.                                                               
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ي     صة ف ة المخت د المحكم د تحدی اص عن دولي الخ انون ال داف الق د وأھ سائل قواع  الم

  . الجنائیة

  الفرع الأول
  أوجه الاختلاف بين العدالة المدنية والعدالة الجنائية

ى       ة عل ة الجنائی ة والعدال نتناول في ھذا الفرع أوجھ الاختلاف بین العدالة المدنی

 : النحو التالي

  .الجانب الإجرائي: أولا
رك لإرادة الأطراف ت     ا   تحمي الدعوى المدنیة مصالح خاصة، ولذا یت ا، أم حریكھ

سب الأصل                ة بح ة العام تص النیاب ذا تخ ع، ول صلحة المجتم ي م ة فتحم الدعوى الجنائی

رتھا   دعوى أو مباش ك ال سلطة تحری ة    )١(ب شأن الجھ ة ب شریعات الوطنی ف الت ، وتختل

لطة    المختصة بتحریك الدعوى الجنائیة، حیث یترك بعضھا للنیابة العامة دون غیرھا س

ین أن بعض          ي ح ك         تحریكھا، ف ي تحری ق ف ھ الح ي علی یح للمجن شریعات الأخرى تت الت

ذي     ة وال ة العام ة للنیاب سلطة التقدیری دأ ال ة مب نظم الوطنی ض ال رس بع دعوى، وتك ال

ة          بمقتضاھا یمكنھا تحریك الدعوى أو الأمر بحفظ الأوراق، بینما تلزم دول أخرى النیاب

  . )٢(العامة بتحریك الدعوى

                                                             
علاء زكي مرسي، . راجع للمزید من التفاصیل حول سلطة النیایة العامة والقیود التي ترد علیھا، د) ١(

سلطات النیابة العامة و مأموري الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائیة، المركز القومي 
  . ٤٠، ص ٢٠١٤للإصدرات القانونیة، الطبعة الأولى، 

مد حسن كاظم، دور الأدعاء العام في التحري والتحقیق الابتدائي، انظر للمزید من التفاصیل، مح )٢(
    . وما بعدھا٣ ، ص ٢٠١٤، ٣ العدد ٩مجلة جامعة ذي قار، المجلد 
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ى     وتختلف الدعوى المدنیة عن ال     دعوى الجنائیة في إمكانیة وصول أي طرف إل

ؤدي            ة ت ة المدنی ا العدال المحكمة المختصة وبدء الإجراءات، وھذه السمة التي تتمیز بھ

اكم         إن المح ي الإجراءات، ف إلى نتیجة واضحة وھي أنھ إذا لم یشرع أيٌّ من الأطراف ف

م، ونظرا          دعوى    لن تنظر النزاع القائم بینھما، وبالتالي لن یصدر حك ق موضوع ال لتعل

بیل           ى س ر أي إشكالیة، فعل ب لا یثی ي الغال ذا الوضع ف إن ھ صالح خاصة، ف ة بم المدنی

لال الطرف                  ضاء رغم إخ ى الق دولي إل د ال ي العق د طرف دم لجوء أح ؤدي ع ن ی المثال ل

ي لا           اس المنطق ذا الأس ة، وھ ام داخل الدول الأمن أو النظ لال ب الآخر بالتزاماتھ إلى الإخ

ي        یمكن نق  دعوى ف لھ إلى میدان العدالة الجنائیة، لأن سلبیة المحاكم أو عدم اتصالھا بال

ع،               أمن المجتم لال ب الي الإخ اب وبالت ن العق اني م المسائل الجنائیة یؤدي إلى إفلات الج

ي الجرائم             ضائي ف صاص الق ازع الاخت واستنادا إلى ذلك فإن أي آلیة تسعى إلى فض تن

لات        العابرة للحدود ینبغي أن تت     ع إف ك لمن النزاع وذل اكم ب صال المح دم ات فادى مسألة ع

  .)١(الجاني من العقاب

  . الأدلة: ثانيا
في مجال العدالة المدنیة قد لا یختلف الأطراف بشأن وقائع القضیة، فمن الممكن 

ول         ا ح دعوى لاختلافھم ان ال ا یرفع زاع ولكنھم ائع الن ل وق ى ك ان عل ق الطرف أن یتف

دعوى       توصیف ھذه الوقائع و   صل ال ن أن ت الي یمك ا، وبالت ئة عنھ الآثار القانونیة الناش

ا          ة، أم ن الأدل ث ع ى البح إلى نھایتھا أي صدور حكم مُنْھٍ للنزاع دون حاجة الأطراف إل

ق          تدلال والتحقی بالنسبة للدعاوى الجنائیة فإنھا تمر بعدة مراحل حیث تبدأ بمرحلة الاس

                                                             
(1) Pietro Ortolani, Conflicts of Jurisdiction in Criminal Law: Lessons 

from European Civil Procedure, Electronic copy available 
at:https://ssrn.com/ abstract = 2902046, 2017, p. 6.                                                                      
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رض منھ    صة والغ سلطة المخت ا ال تص بھم ة    وتخ ات اللازم ر الإثب ع عناص ا جم م

ویؤثر الاختلاف سالف الذكر على الأساس المنطقي الذي یجب أن تستند إلیھ للمحاكمة، 

ر        ارة أكث ول بعب ن الق ة، ویمك القواعد التي ترسم حدود الولایة القضائیة للمحاكم الوطنی

ا            د بھ ي توج ة الت اكم الدول ى مح زاع إل ة الن ى ضمان إحال ة وضوحا أن الحاجة إل  الأدل

د         ر عن صورة أكب ار ب ي الاعتب ذ ف دعاوي     ینبغي أن تؤخ ضائي بال صاص الق د الاخت تحدی

  .)١(الجنائیة مقارنة بالدعاوى المدنیة والتجاریة

  .العلاقة بين الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق: ثالثا
ات              صة بنظر المنازع ة المخت دولي المحكم ضائي ال صاص الق د الاخت تحدد قواع

انون        ا شریعي الق صاص الت د الاخت دد قواع ا تح ي بینم صر أجنب ى عن وي عل ي تحت لت

  . الواجب التطبیق على ھذه المنازعات

ي      وانین ف ازع الق د تن ن قواع دولي ع ضائي ال صاص الق د الاخت ف قواع وتختل

ھ        صاص محاكم الات اخت الاعتبارات التي یبنى علیھا كل منھما، فالمشرع عند تحدیده ح

ات ال  ي       بالمنازع ك الت ن تل ف ع ارات تختل دة اعتب ي ع ا یراع صرا أجنبی ضمن عن ي تت ت

ضائي       صاص الق ى الاخت ا یبن ا م ق، فغالب ب التطبی انون الواج د الق د تحدی ا عن یراعیھ

ا         الدولي على اعتبارات متعلقة بحسن إدارة العدالة وتحقیق الأمن العام داخل الدولة، أم

ات      الاعتبارات التي یراعیھا المشرع عند تحدید    ى المنازع ق عل ب التطبی انون الواج الق

  .)٢(الدولیة فھي تتمثل في ضرورة اختیار القانون الأكثر اتصالا بالنزاع

                                                             
(1)Pietro Ortolani, op. cit. p. 9. 

، ص ١٩٨٥محمد كمال فھمي، أصول القانون الدولي الخاص، بدون دار نشر، الطبعة الثانیة، . د )٢(
 المنزلاوي، الاختصاص القضائي الدولي بالمنازعات الخاصة الدولیة صالح جاد. ؛ د٦٠٧

 .٢٩، ص ٢٠٠٨والاعتراف والتنفیذ الدولي للأحكام الأجنبیة، دار الجامعة الجدیدة، 
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ـلازم            دم الت دأ ع اص مب دولي الخ انون ال ومن المبادئ التقلیدیة المستقرة في الق

صورة    ب ب ھ لا یترت ك أن ي ذل شریعي، ویعن صاص الت ضائي والاخت صاص الق ین الاخت ب

على اختصاص محاكم دولة معینة تطبیق قانونھا على النزاع، فإذا كانت المحاكم تلقائیة 

ك             إن ذل دولي، ف المصریة مختصة بنظر نزاع معین وفقا لقواعد الاختصاص القضائي ال

صري     انون الم ق الق ضرورة تطبی ي بال اه وأد    )١(لا یعن ك معن ر ذل ول بغی ، لأن الق

  . )٢(انون الدولي الخاصالاختصاص التشریعي كفرع أصیل من فروع الق

صورة       ا ب ق قانونھ ة لا تطب ة والتجاری دعاوى المدنی ي ال اكم ف ت المح وإذا كان

انون           ق ق ى تطبی تلقائیة وإنما تحدد ھذا القانون بواسطة قواعد الإسناد التي قد تؤدي إل

اكم    أجنبي، فإن الأمر یختلف بالنسبة للدعاوى الجنائیة، حیث یترتب على اختصاص مح

ینة بنظر الدعوى نتیجة مختلفة، وھي تطبیق القانون الجنائي لھذه الدولة على       دولة مع 

النزاع، فالقاعدة التقلیدیة المستقرة في مجال العدالة الجنائیة ھي أن القاضي الوطني لا 

  . یطبق قانونا أجنبیا إلا في حالات استثنائیة نادرة جدا

ھ سواء    فالقاعدة في المجال الجنائي أن القاضي الوطني لا    انون دولت  یطبق إلا ق

ي وجود            دة ھ ارج،  أي أن القاع ي الخ ت ف ة أو ارتكب یم الدول ارتكبت الجریمة داخل إقل

ذه     ة ھ ع عل دعوى، وترج ى ال ق عل انون المطب ضائي والق صاص الق ین الاخت ابق ب تط

ساسا        شكل م القاعدة إلى عدة اعتبارات منھا أن تطبیق القاضي الوطني لقانون أجنبي ی

                                                             
 .٤٠٢، ص ١٩٩٦عكاشة محمد عبد العال، القانون الدولي الخاص، دار الجامعة الجدیدة، .د )١(
ماثل الاعتبارات التي ینعقد على أساسھا كل من الاختصاص قد یحدث وبصفھ استثنائیة أن تت )٢(

التشریعي والاختصاص القضائي مما یؤدي إلى حتمیة التلازم بین الاختصاصین، ویظھر ذلك جلیا 
في المنازعات الخاصة بالعقارات حیث تختص محكمة موقع العقار بالمنازعات المتعلقة بھ وتطبق 

یضا تخضع المسئولیة التقصیریة في العدید من التشریعات قانونھا أي قانون موقع العقار، وأ
الوطنیة لقانون دولة محل وقوع الفعل الضار كما تختص محاكم الدولة التي وقع فیھا الفعل 

  . ٤٠٣عكاشة محمد عبد العال، مرجع سابق، ص .د: المكون للالتزام، انظر



 

 

 

 

 

 ٦٨٤

سیادة ي  ب انون الأجنب ام الق ام بأحك وطني الإلم ي ال ى القاض صعب عل ھ ی ا أن ھ، كم  دولت

ن         د م ي العدی انون الأجنب وتفسیره تفسیرا صحیحا، بالإضافة إلى ذلك قد یثیر تطبیق الق

  . )١(الإشكالیات عندما یقرر عقوبات لا وجود لھا في نصوص قانون القاضي

د      ویرى جانب من الفقھ أن الاعتراف بالقاعدة       ي وجود العدی ذكر لا ینف الفة ال س

إذا             ي، ف ائي الأجنب انون الجن ق الق ة تطبی ارات العدال ا اعتب من الحالات التي تقتضي فیھ

ي      ساھمین ف ارتكب عدة أشخاص جریمة معینة، فإنھ یكون من العدالة خضوع جمیع الم

واقعھم، ف             اختلاف م م ب ف حظھ ثلا  ھذه الجریمة لقانون جنائي واحد وذلك حتى لا یختل م

ضي       ة تقت إن العدال صر، ف ى م ر إل رَّ الآخ ارج وف ي الخ ساھمین ف د الم ى أح م عل إذا حك

ا         م بھ ي یحك ات الت تطبیق قانون الدولة التي ارتكبت فیھا الجریمة حتى لا تختلف العقوب

ي         على كافة المساھمین، كما أن احترام الحقوق الفردیة یقتضي تطبیق قانون الدولة الت

سب             ارتكبت الجریمة عل   الي فھو الأن انون، وبالت ذا الق ا لھ ل انتھاك ا تمث ا، لأنھ ى إقلیمھ

  . )٢(دون غیره لتحدید العقوبة المترتبة على ھذا الاعتداء

ویرى جانب آخر من الفقھ أن القاضي الوطني یلتزم بتطبیق القانون الأجنبي في 

ام المح        ة أم ة القائم ى    حالتین، الأولى إذا كان الفصل في الدعوى الجنائی ف عل ة یتوق كم

ا                 ة الزن ام جریم صري لقی انون الم شترط الق ك، ی الفصل في مسألة غیر جنائیة، مثال ذل

صر    ي م وده ف اء وج ي أثن م أجنب إذا اتھ ة، ف اب الجریم ت ارتك ة وق ة الزوجی ام رابط قی

ة،               ام رابطة الزوجی ن قی ق أولا م ضي التحق ا یقت بارتكاب ھذه الجریمة، فإن الفصل فیھ

تمكن المح   ي ت دولي         ولك انون ال د الق ق قواع ا تطب سألة، فإنھ ذه الم ي ھ ت ف ن الب ة م كم

انون                  ائي ق ي الجن ق القاض ذا یطب سیة، ول انون الجن ق ق ى تطبی شیر إل الخاص، والتي ی

                                                             
 .١١٩فوزیة عبد الستار، مرجع سابق، ص .  د )١(
 . ١٤٥ود نجیب حسني، مرجع سابق، ص محم. د  )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٨٥

ة    ا الحال ة، أم اب الجریم اء ارتك ة أثن ة الزوجی ام رابط ن قی ق م زوجین لیتحق سیة ال جن

ایة الضمانات الفردیة، كما ھو الحال الثانیة فتتعلق بالنصوص التي یقررھا القانون لحم     

ا             نا معین دد س ي تح صوص الت ة، والن ة الجنائی ن الأھلی دد س ي تح بالنسبة للنصوص الت

صوص الرجوع            ذه الن ل ھ للشخص لاعتبار الجریمة مكتملة الأركان، حیث ینبغي في مث

  . )١(إلى القانون الأجنبي الذي یسري على الجاني أو المجني علیھ

سألة       ویرى جانب م   ن م ن الفقھ أن الاتجاه إلى فصل تحدید المحكمة المختصة ع

تحدید القانون الواجب التطبیق كما ھو الحال في القانون الدولي الخاص یمكن أن یكون         

ة،          سائل الجنائی ي الم ضائي ف صاص الق ازع الاخت الات تن أحد الخیارات المتاحة لفض ح

ى  فإذا تم الاعتراف بإمكانیة تطبیق المحاكم الجن     ائیة لقانون أجنبي، فإن ذلك قد یؤدي إل

انون        ا دام الق اءة م ارات الكف ة باعتب س متعلق ى أس صة عل ة المخت د المحكم ول تحدی قب

انوني،               ین الق ق الیق اییر موضوعیة تحق ا لمع ده وفق تم تحدی ق ی الجنائي الواجب التطبی

ا             ذا الحل منھ ذ بھ ق تواجھ الأخ دة عوائ رأي بوجود ع ذا ال ، صعوبة  ویعترف أنصار ھ

ھ      ث تواج ة، حی شكلة عام ي م ي، وھ ائي الأجنب انون الجن وطني للق ي ال ق القاض تطبی

ائي    انون الجن إن الق ك ف ى ذل افة إل ي، بالإض انون أجنب ھ لق د تطبیق دني عن ي الم   القاض

ذه       ن ھ ي ع ائي الأجنب انون الجن ر الق د لا یعب ع وق ة للمجتم ا معین ي قیمً ا یحم ا م غالب

  .)٢(القیم

                                                             
  .١٢٠فوزیة عبد الستار، مرجع سابق، ص . د )١(

(2)Frank Zimmermann, op. cit. p. 13. ; Dan Helenius, The If, How, and 
When of Criminal Jurisdiction – What is Criminal Jurisdiction 
Anyway?, Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice • 
Volume 3, Issue 1, 2015, p. 41 et s.                                                                                          
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  رادة الأطراف دور إ: رابعا
لب     ي س صر الأجنب ة ذات العن ة والتجاری ات المدنی ي المنازع راف ف وز للأط یج

ة       اكم دول صاص مح ى اخت اق عل زاع والاتف ر الن تص بنظ وطني المخ ضاء ال ة الق ولای

  .)٢( أو اللجوء إلى التحكیم)١(أخرى

تم    م ی ة ل ة المدنی ال العدال ي مج راف ف ة للأط ة الممنوح ذه الحری ع أن ھ  والواق

ة               ارات متعلق ى اعتب ك إل ة، ویرجع ذل ة الجنائی ال العدال ي مج الاعتراف بھا حتى الآن ف

ث إن         ا، حی ى تحقیقھ ة إل دعوى الجنائی دف ال بالسیادة وموضوع ونوع الحمایة التي تھ

صلحة         ة الم ك لحمای موضوعھا إنزال العقوبة على المتھم جزاء لما ارتكبھ من جرم وذل

                                                             
  :انظر للمزید من التفاصیل حول اتفاق اختیار المحكمة )١(

Andrew Bell, ‘Transnational Commercial  Litigation and the Current State 
of Australian Law’, in  International Commercial Litigation and Dispute 
Resolution (Sydney University Press, 2010), p. 44–63.                   

وإذا كان نظام التحكیم قد أعتبر منذ فترة طویلة بأنھ الوسیلة المثلى لضمان تدفق رأس المال  )٢(
 لأنھ یمكن الأطراف من تلافي خطر تأثیر اختصاص محاكم دولة معینة على نتیجة النزاع، العالمي،

فإن التطورات الأخیرة المتعلقة بتكریس إرادة الأطراف في مجال الاختصاص القضائي الدولي، قد 
تؤدي إلى إنھاء الاحتكار الذي تمارسة مؤسسات التحكیم على تسویة منازعات القانون الدولي 

، وبعد ذلك ٢٠٠٥، حیث أبرمت اتفاقیة لاھاي بشأن اختیار المحكمة المختصة في عام الخاص
بسنتین كانت المكسیك ھي البلد الوحیدة التي صدقت على ھذه المعاھدة، وبعد عقد من القطیعة، 

 دولة ٢٨وأثناء رئاسة جمھوریة لاتفیا لمجلس الاتحاد الأوربي أودعت وثیقة تصدیق بالنیابة عن 
 الإتحاد، ونتیجة لإنضمام دول الاتحاد الأوربي دخلت الاتفاقیة حیز النفاذ في الأول من عضو في

  :انظر. ٢٠١٥أكتوبر 
Charles T. Kotuby Jr., The Hague Choice of Court Convention Takes 
Effect, and With It Greater Certainty for International Transactions, 
October 2015, available at http://www. jonesday.com/the-hague-choice-
ofcourt-convention- takes -effect- and- with- it- greater- certainty- for-
international- transactions. p.1.                                                                      
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أن       العامة للمجتمع، ومع ذلك قد     سمح ب ذي ی د ال ى الح ستقبلا إل یتطور الفكر القانوني م

صة     ة المخت ، مع ملاحظة أن   )١(یكون لأطراف الخصومة الجنائیة دورٌ في تحدید المحكم

شرط         ة ب ة أجنبی ي دول ة ف ا للمحاكم سلیم مواطنیھ ز ت ة تجی شریعات الوطنی ض الت بع

  .)٢(موافقة المواطن على ذلك

  .ائي وفكرة السيادةالتخلي عن الاختصاص القض: خامسا
ة        ات المدنی صاص بالمنازع ع الاخت ولى توزی ا تت لطة علی ود س دم وج را لع نظ

ة        دود ولای م ح ي رس سیادة ف ع بال ة تتمت ل دول إن ك دولي، ف ابع ال ة ذات الط والتجاری

صاص        ذا الاخت ا ھ رد    )٣(محاكمھا الوطنیة وتحدید الضوابط التي یقوم علیھ ك ی ع ذل ، وم

دولي       على سلطة الدولة في تنظ   انون ال ي الق ررة ف ود المق یم ھذا الاختصاص بعض القی

  .)٤(العام

                                                             
(1)Pietro Ortolani, op. cit. p. 11.                                                                     

في قضیة لوكربي أشارت الحكومة اللیبیة أكثر من مرة إلى أنھا على استعداد لتسلیم المشتبھ  )٢(
فیھما للمحاكمة في دولة محایدة، وأنھا لا تمانع اختصاص المحاكم في اسكتلندا إذا وافق المتھمان 
طواعیة على ذلك، غیر أن المتھمین قررا بعد التشاور مع المحامي الاسكتلندي عدم الموافقة على 

  : تسلیمھما للمحاكمة أمام ھذا القضاء؛ انظر للمزید من التفاصیل
Michael Plachta, The Lockerbie Case: The Role of the Security Council in 
Enforcing the Principle Aut Dedere Aut JudicareEuropean Journal of 
International Law, Volume. 12 No. 1,  2001, p. 127.                                    
كما أجاز القانون التایلندي تسلیم المواطنین للمحاكمة في الخارج بشرط موافقة الشخص المطلوب 

   على التسلیم
ولي الخاص، دراسة تحلیلیة في تنازع القوانین وتنازع یونس صلاح الدین، القانون الد. د )٣(

، ص ٢٠١٦الاختصاص القضائي الدولي وتنفیذ الأحكام الأجنبیة، منشورات زین الحقوقیة، 
٤٨٩ . 

، ص ٢٠١١سھیل حسین الفتلاوي، الحصانة الدبلوماسیة، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، . د )٤(
٥٨ .  
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سیادة،              دى سمات ال ا إح ى أنھ ات عل لطة فض المنازع ى س وقدیما كان ینظر إل

ة،       یادة الدول ى س داء عل وبالتالي كان یعتبر سلب اختصاص المحاكم الوطنیة بمثابة اعت

الطابع الدولي على أنھ تأكیدٌ والواقع أن توصیف الاختصاص القضائي بالمنازعات ذات     

  .)١(لسیادة الدولة قد یؤدي إلى إثارة المنازعات بین الدول

ت         ي الوق ة، فف وقد تملصت قواعد الاختصاص القضائي من فكرة السیادة المطلق

دول         یادات ال ل س ي مقاب ة ف الحالي لم یعد ینظر إلیھا على أنھا قواعد لتأكید سیادة الدول

ص   د تن ي قواع رى، فھ ین  الأخ ة للمتقاض صالح الخاص ى الم ى   ب عل دافع إل ل ال ، یتمث

یر          سن س مان ح ین و ض ى المتقاض سیر عل ي التی ا ف ي لھ اس الحقیق ا والأس تقریرھ

ذه       العدالة، وبالتالي فإن حمایة المصالح المشروعة للأفراد بوصفھا الھدف الأساسي لھ

فراد بإمكانیة التعدیل القواعد تتغلب على اعتبارات السیادة، ومن ثم ینبغي الاعتراف للأ      

ق             ى تحقی اب وصولا إل سلب أو الإیج دولي سواء بال ضائي ال صاص الق في قواعد الاخت

  .)٢(غایة ھذه القواعد

ضائي    صاص الق ال الاخت ي مج لطان الإرادة ف دأ س ریس مب ول إن تك ن الق ویمك

ن             ره م التحكیم وغی ات ك ة لفض المنازع  والسماح للأطراف باللجوء إلى الوسائل البدیل

ة              ى خلخل رة إل د أدى بدرجة كبی الوسائل، والاعتراف بصحة اتفاقات اختیار المحكمة، ق

  .الارتباط القائم بین قواعد الاختصاص القضائي وفكرة سیادة الدولة

ضائي       صاص الق د الاخت ین قواع اط ب إن الارتب ة، ف ة الجنائی ال العدال ي مج ا ف أم

ھ   وفكرة السیادة مازال متماسكا، ومازال ینظر إلى       ى أن  معاقبة الجاني ومنع الجریمة عل

                                                             
، ٢٠٠٥وانین في مجال الالتزامات غیر التعاقدیة، دار النھضة العربیة، محمد الروبي، تنازع الق. د )١(

  . ٢٩ص 
 .٣١محمد الروبي، مرجع سابق، ص . د  )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٨٩

مظھر من مظاھرة سیادة الدولة، وبالتالي فإن مشكلة التصادم بین سیادات الدول یظھر       

ذا        ة، ول في وقتنا الحالي بصورة أوضح في مجال العدالة الجنائیة مقارنة بالعدالة المدنی

ات ا       ال المنازع ي مج ي   فإن أي محاولة لفض تنازع الاختصاص القضائي ف ة ینبغ لجنائی

  .)١(أن تراعي الارتباط بین قواعد الاختصاص القضائي واعتبارات السیادة

  الفرع الثاني
  الاستعانة بقواعد وأهداف القانون الدولي الخاص

د     رض تحدی اص، بغ دولي الخ انون ال د الق ض قواع ب بع ذا المطل ي ھ اول ف نتن

الة الجنائیة، وسیتم الاستعانة الأسس المنطقیة والحلول التي یمكن نقلھا إلى میدان العد        

  . بقواعد من مختلف فروع القانون الدولي الخاص

  .احترام التوقعات المشروعة للأطراف: أولا

د   انوني أح ین الق ق الیق راف وتحقی شروعة للأط ات الم رام التوقع ر احت یعتب

اف الأھداف الرئیسیة للقانون الدولي الخاص التي تؤدي إلى تحقیق العدالة وعدم الإجح  

صة              ة المخت ؤ بالمحكم ن التنب صوم م ین الخ بالخصوم، حیث یھدف ھذا القانون إلى تمك

دان              ن می دف م ذا الھ ل ھ ان نق ا إذا ك والقانون الواجب التطبیق، ویثور التساؤل حول م

ازع        كالیات تن ي فض إش ساعد ف ة ی ة الجنائی دان العدال ى می اص إل دولي الخ انون ال الق

  الجنائي من عدمھ؟الاختصاص القضائي في المجال 

ة          ة والتجاری ة المدنی ال العدال قبل الإجابة على ھذا التساؤل نشیر إلى أنھ في مج

ف       ث تختل ق، حی ب التطبی انون الواج صة والق ة المخت ین المحكم لازم ب د ت لا یوج

صاص     شریعي والاخت صاص الت ن الاخت ل م ھا ك ى أساس د عل ي ینعق ارات الت الاعتب
                                                             

(1) Pietro Ortolani, op. cit. p. 11.                                                                          
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انون  القضائي، أما في المجال الجنا  ئي فمازال الارتباط قائما بین المحكمة المختصة والق

ب الأحوال               ي أغل ؤدي ف ة ی ة معین اكم دول صاص مح الواجب التطبیق، وبالتالي فإن اخت

  . )١(إلى تطبیق قانونھا الجنائي على الدعوى

ى           ة عل دعوى الجنائی ولتوضیح مدى تأثیر اختصاص محاكم دولة معینة بنظر ال

ات  : طراف نعرض المثال الآتي   الإخلال بتوقعات الأ   أثناء وجود مواطن أسباني في الولای

ا               ال ارتكبھ ن أفع ة ع ق والمحاكم المتحدة الأمریكیة تباشر في مواجھتھ إجراءات التحقی

ة          اكم الأمریكی صاص المح في أسبانیا، وفي ھذا المثال یثار التساؤل حول ما إذا كان اخت

انون الأمریك     ق الق ھ تطبی ب علی ذي یترت ات    وال لال بتوقع ى الإخ ؤدي إل ن أن ی ي یمك

  المدعى علیھ أم لا ؟

رة              تعانة بفك ي الاس ھ ینبغ ھ أن ن الفق ب م رى جان للإجابة على التساؤل السابق ی

رة  )٢(التنازع الكاذب المعروفة في مجال القانون الدولي الخاص الأمریكي      ، ولتوضیح فك

ال           ي مج ضیة     التنازع الكاذب التي یطبقھا القانون الأمریكي ف ة نعرض لق ة المدنی  العدال

ركة  سید   )٣() allstate(ش ي أن ال ا ف تلخص وقائعھ یج (وت ف ھ لاث   ) رال ھ ث ان لدی ك

ة مع شركة              ا مبرم ة     ) (allstateبوالص تأمین على السیارة وجمیعھ ل وثیق ت ك وكان

ى  صل إل ویض ی غ تع نح مبل سید ١٥٠٠٠تم اة ال را لوف یج ( دولار، ونظ ف ھ ي ) رال ف

د  یارة فق ادث س سیدة  ح ھ ال ت زوجت یج( طالب ا ھ ركة ) لافینی غ ) allstate(ش بمبل

ز   ذي یجی سوتا ال ة مینی انون ولای ق ق ة بتطبی اكم الأمریكی ام المح ت أم ویض وطالب التع

غ     ى مبل صل عل ة تح ل الزوج ذي یجع ر ال ثلاث، الأم والص ال ة الب ع قیم  ٤٥٠٠٠تجمی
                                                             

  .١٢٢أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص . جنبي في مصر د انظر حول رفض تطبیق القانون الأ )١(
(2)Michael Farbiarz, Extraterritorial Criminal Jurisdiction, Michigan Law 

Review, Volume 114, Issue 4, 2016, p. 533 et s.                                           
(3)Allstate Ins. Co. v. Hague, 449 U.S. 302, 307–13 (1981).                         



 

 

 

 

 

 ٦٩١

ع     دولار، غیر أن شركة التأمین طالبت بتطبیق قانون ولایة وی  ع الجم ذي یمن سن ال سكان

و       ة ھ ھ الزوج صل علی ن أن تح غ یمك صى مبل ي أن أق ذا یعن والص، وھ الغ الب ین مب ب

ة أو ذاك     ١٥٠٠٠ ذه الولای انون ھ ق ق ى تطبی ة عل ة المترتب ت النتیج ذا كان  دولار، ول

ع  دم دف دفع أو ع ق ب ق  ٣٠٠٠٠تتعل ض تطبی م رف ضیة ت ذه الق ي ھ افیة، وف  دولار إض

ة ویسكان     ین            قانون ولای ي ب ازع حقیق سوتا، لوجود تن انون مینی ة ق ت المحكم سن وطبق

  .القوانین الواجبة التطبیق

ة           سن وولای ة ویسكان انوني ولای ین ق ي ب ازع حقیق ود تن دم وج ة ع ي حال وف

تدفع                ت س شركة كان إن ال الغ التعویض، ف ع مب ان جم مینیسوتا، كما لو كانا كلاھما یمنع

ذا    دولار سواء طبق ھذا القان  ١٥٠٠٠مبلغ   دة وھ ون أو ذاك، وبالتالي فإن النتیجة واح

  .ما یطلق علیھ التنازع الكاذب للقوانین

دما        ر عن صورة أكب دث ب راد یح ات الأف لال بتوقع ھ أن الإخ ن الفق ب م رى جان وی

یوجد تنازع حقیقي بین القانون الذي كان یتوقع تطبیقھ والقانون الذي طبق بالفعل، فإذا 

، فإنھ لا یوجد إخلال بتوقعات الأفراد، ویستطرد صاحب ھذا كان ھذا التنازع غیر حقیقي

ة            ال العدال ي مج اذب ف ازع الك رة التن تعانة بفك ن الاس ع م الرأي قائلا أنھ لا یوجد ما یمن

الأول، حالة وجود تنازع حقیقي : ینبغي التفرقة بین فرضین  الجنائیة، وتطبیقا لما سبق     

  .)١(والثاني، حالة وجود تنازع كاذب

  .التنازع الحقيقي:  الأولالفرض
ي           شروع ف ر م ھ غی بانیا ولكن ي أس شروعا ف ھ م دعى علی لوك الم ان س إذا ك

 ھذه الحالة یؤدي اختصاص المحاكم الأمریكیة وتطبیق ففيالولایات المتحدة الأمریكیة، 

                                                             
(1)Michael Farbiarz, op. cit. p. 537.et s. 



 

 

 

 

 

 ٦٩٢

لال                 ى الإخ بانیا إل ي أس باني ف واطن الأس ا الم ي ارتكبھ ال الت ى الأفع القانون الجنائي عل
انون                بالتوقعا ق ق أ بتطبی ث یفاج صرفاتھ، حی م ت ذي یحك انون ال شأن الق شروعة ب ت الم

ذا             ي ھ ھ، وف ة لا تجرم ي دول ب ف ل ارتك انوني رغم أن الفع ر ق لوكھ غی ر س ي یعتب أجنب
  .الفرض ینبغي عدم مواصلة إجراءات التحقیق والمحاكمة أمام القضاء الأمریكي

  .التنازع الكاذب: الفرض الثاني
ل ا  ان الفع ائي      إذا ك انون الجن ا للق ا وفق باني مجرم واطن الأس ھ الم ذي ارتكب ل

دعوى             ة بنظر ال اكم الأمریكی صاص المح إن اخت الأسباني والقانون الجنائي الأمریكي، ف
ل أن       اب الفع یؤدي إلى الإخلال بتوقعات المدعى علیھ بدرجة أقل، وذلك لعلمھ وقت ارتك

ذا     رار      سلوكھ مجرم في الدولة التي ارتكب فیھا، وفي ھ ي إق د إشكالیة ف  الفرض لا توج
ین           ا وب لة بینھ دم وجود ص ة ع ي حال ى ف ة، حت اكم الأمریكی ضائي للمح صاص الق الاخت
تھم أن              سلیم الم ضت ت ة إذا رف ذ للدول الجریمة أو الجاني أو المجني علیھ، ویجوز حینئ

  . تتولى محاكمتھ استنادا إلى مبدأ التسلیم أو المحاكمة

  .عى عليهضابط موطن المد: ثانيا
ي       ة الت اكم الدول ترفع الدعاوى في المسائل المتعلقة بالمنازعات المدنیة أمام مح

صت   ٤/١یتوطن فیھا المدعى علیھ، وھذا ما أكدتھ المادة       ث ن  من اتفاقیة بروكسل، حی
ھ  ى أن ن         " عل ر ع ض النظ ضو، بغ ة ع ي دول ین ف خاص المقیم اة الأش ي مقاض ینبغ

  ."جنسیتھم أمام محاكم ھذه الدولة

و أن       ھ ھ دعى علی وطن الم ضابط م ذ ب اس الأخ ھ أن أس ن الفق ب م رى جان وی
ضاء      ة الق صلھا بولای الي ی ة وبالت سیادة الدول ة ب صل المنازع ي ی ابط إقلیم الموطن ض

ي            )١(فیھا ، بینما یرى جانب آخر من الفقھ أن أساس الأخذ بھذا الضابط ھو أن الأصل ف

                                                             
عز الدین عبداالله، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني في تنازع القوانین وتنازع الاختصاص . د )١(

  .٥٨٣، ص ١٩٦٩القضائي، دار النھضة العربیة، الطبعة السادسة، 



 

 

 

 

 

 ٦٩٣

دعى     الإنسان ھو براءة الذمة، ولذا یتعین على      ة الم ام محكم المدعي أن یرفع دعواه أم
  . )١(علیھ لأن الثاني ھو الأولى بالرعایة

دعى          ا الم وطن بھ ي یت ة الت اكم الدول كما أن مبدأ الفاعلیة یقتضي أن تختص مح
ن    ا م ي تمكنھ ھ والت ي مواجھت ة ف ذه الدول ا ھ ي تملكھ ة الت سلطة الفعلی را لل ھ، نظ علی

  .)٢(إلزامھ بالحكم الصادر عنھا

ي         و ة خاصة ف ة الجنائی دان العدال من الممكن تصدیر الأسس سالفة الذكر إلى می
ة           مجال الجنح، فالمدعى علیھ لم یختر رفع الدعوى ولكنھ ملزم بالآثار القانونیة المترتب
ن            ف م علیھا والناتجة عن تقدیم المدعي مطالبة قضائیة، وبالتالي، فإنھ من أجل التخفی

وطن             تكالیف المدعى علیھ والصعوب    ر المت د غی ي بل سھ ف ن نف دفاع ع ن ال ات الناتجة ع
دفاع     یم ال سھولة تنظ ك ل ھ، وذل اكم موطن صاص مح رجیح اخت ي ت ھ ینبغ ا، فإن فیھ
ا                  ار، لأنھ ي الاعتب دفاع ف سألة سھولة ال ذ م ي أخ ث ینبغ والمشاركة في الإجراءات، حی

ھ نظرا لخطورة ا            دعى علی اكم موطن الم صاص مح رجح اخت ب  توفر مبررا قویا ی لعواق
وم            ل المحك ي تأھی ة ف المترتبة على الدعاوى الجنائیة، ولا شك أن تحقیق غرض العقوب

  .)٣(علیھ واندماجھ في المجتمع لن یتحقق إلا في حالة اختصاص محاكم موطنھ

 عبر الجریمة المنظمة لمكافحة المتحدة اتفاقیة الأمم في الأطراف وقد أكد مؤتمر
ام   ة لع ة م ٢٠١٧الوطنی ى أھمی ضوابط     عل ن ال یس م ھ ل م أن ھ رغ دعى علی وطن الم

الخمسة للاختصاص القضائي في المسائل الجنائیة المعترف بھا على المستوى الدولي،  
ھ      اء فی ث ج اص، حی دولي الخ ن " وھذا یعني التفكیر في الاستعانة بقواعد القانون ال  م

وع  حال في القضائیة الملاحقة لإجراء العادة في موضع أنسب أنَّ المفترض ة  وق  جریم
ان   ا  ھو مك ن  ا،بھارتك ذا  لك راض  ھ یس  الافت اً،  صحیحاً  ل سألة  إنَّ إذ دائم لاح  م  إص

                                                             
  .٩٧رجع سابق، ص ھشام صادق، م. د )١(
  .٧٣، ص ١٩٩٠حفیظة السید الحداد، القانون القضائي الخاص الدولي، .د )٢(

(3) Pietro Ortolani, op. cit. p. 22. 



 

 

 

 

 

 ٦٩٤

د  بقدر تحظى باتت وإعادة تأھیلھم المجرمین ن  متزای ة  م ام  الأھمی ي  والاھتم انون  ف  الق
 وإنفاذھا العقوبة توقیع تقتضي وھي والدولي، الصعیدین الوطني على الحدیث، الجنائي

 التي الدولة أنھ على ذلك یفھم ما وعادة. الھدف الإصلاحي ھذا حقیقلت مكان أنسب في
 فیھا المقیمین أو مواطنیھا من یكون اجتماعیة، أو أو أسریة علاقات فیھا للجاني یكون

  .")١(العقوبة إنفاذ بعد فیھا سیعیش أو

وتطبیقا لما سبق یمكن القول أنھ في حالة وجود تنازع في الاختصاص القضائي    
ین ال رجیح           ب ي ت ا ینبغ وطن فیھ ي یت ة الت سیتھا والدول اني جن ل الج ي یحم ة الت دول

  .اختصاص محاكم الدولة التي یتوطن فیھا المدعي علیھ

  .المسئولية عن الفعل الضار: ثالثا
ضار إذا     ل ال ن الفع سئولیة ع دعوى الم ة ب اكم الدول صاص لمح د الاخت   ینعق

وجد أدنى صعوبة في تحدید ھذا المحل إذا كانت ھي محل الواقعة المنشئة للالتزام، ولا ت  
ضرر         ق ال أ وتحق دث الخط دة أي ح كانت عناصر الواقعة القانونیة متركزة في دولة واح
صاص             ول اخت لاف ح ة لا خ ذه الحال ي ھ ة، فف س الدول ي نف ضا ف ھ أی ب علی   المترت

ضار  ل ال وع الفع ل وق ا مح ا باعتبارھ رق  . محاكمھ ة تف ي حال ور ف صعوبة تث د أن ال بی
اصر الواقعة في أكثر من دولة،  كما ھو الحال إذا وقع الخطأ في دولة وتحقق الضرر عن

ر          ل غی د العم ا لا یع شأ ، كم زام لا ین وم أن الالت ن المعل ھ م ك أن ـرى، ذل ة أخ ي دول ف
ببا     ـان الأول س المشروع قد وقع فعلا إلا إذا توافر عنصر الخطأ وتحقـق ركن الضرر وك

  . )٢(في الثاني

                                                             
الوطنیة، بشأن  عبر الجریمة المنظمة لمكافحة المتحدة اتفاقیة الأمم في الأطراف مؤتمر: انظر )١(

الجنائیة،  الإجراءات نقل مجال في القائمة وباتالجیِّدة والصع والممارسات العملیة الاعتبارات
، ٢٠١٧ اكتوبر ١٣- ٩الجنائیة، فیینا  المسائل الدولي في التعاون أشكال من منفصلاً شكلاً بصفتھ

  .٤ص 
  .  ٩١محمد الروبي، مرجع سابق، ص . د  )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٩٥

دعاوى     وقد تعرض  ت محكمة العدل الأوربیة لمسألة تنازع الاختصاص القضائي ب
ضیة   ي ق ضار ف ل ال ن الفع ئة ع سئولیة الناش یفیل"الم ن )١("ش التعویض ع ق ب  وتتعل

الضرر الناتج عن نشر شركة فرنسیة مقالة تحتوى على تشھیر بشخص یحمل الجنسیة 
ع الم      سا، ورف ي فرن صدر ف ي ت صحف الت دى ال ي إح ة ف ام  البریطانی دعوى أم دعي ال

ا         سب، وإنم سا فح ي فرن وزع ف م ت المحاكم البریطانیة استنادا إلى أن الصحیفة المعنیة ل
صاص               دم اخت ع بع ھ دف دعى علی ر أن الم ا، غی ا بریطانی ن بینھ دول وم ن ال د م في العدی
ة         شأن المحكم رار ب المحاكم البریطانیة، ولذا أحیل الأمر لمحكمة العدل الأوربیة لاتخاذ ق

  . تصةالمخ

ذي    وقد انتھت المحكمة إلى أن مكان وقوع الفعل الضار یشمل مكان المؤسسة ال
سمعة              ا الإضرار ب ع فیھ دة ویق ا الجری وزع فیھ ة أخرى ت ل دول صحیفة وك طبعت فیھ ال
اكم     سة والمح ان المؤس ة مك صاص محكم ین اخت ة ب ت المحكم ك فرق ع ذل دعي، وم الم

سة          ة المؤس اكم دول أن مح ضت ب ث ق ضرر      الأخرى، حی ل ال صاص بكام ا الاخت ون لھ یك
ضرر             ى ال صاصھا عل اق اخت صر نط الناتج عن التشھیر، أما محاكم الدولة الأخرى فیقت

  .الذي یقع  في دولتھا فقط

ة          دان العدال ى می ة إل دل الأوربی ة الع ا محكم ي أقرتھ ول الت ل الحل ن نق ویمك
 الإجرامي بكافة الآثار الجنائیة، وبالتالي ترجیح اختصاص الدولة التي وقع فیھا النشاط     

بكة        ر ش التي تحدث في الدول الأخرى، خاصة في مجال جرائم القذف في الصحف أو عب
  . )٢(الإنترنت

  

                                                             
(1)C-68/93, Fiona Shevill v Presse Alliance, ECLI:EU:C:1995:61.               
(2)Pietro Ortolani, op. cit. p. 28. 



 

 

 

 

 

 ٦٩٦

  .نظام الإحالة: رابعا
شرع         ة، فالم د انفرادی ا قواع دولي بأنھ ضائي ال صاص الق د الاخت ز قواع تتمی

ي  الوطني یتطرق إلى تحدید حالات اختصاص محاكمھ بالمنازعات الم  دنیة والتجاریة الت

اكم     صاص المح الات اخت د ح ى تحدی ك إل دى ذل ي دون أن یتع صر أجنب ى عن وى عل تحت

  . الأجنبیة

ا إذا            ن م شرع ع ث الم ة لا یبح اكم الوطنی صاص المح الات اخت ده لح د تحدی وعن

ة     اكم دول صاص مح ي اخت دخل ف ھ ی ى محاكم ھ إل صاص ب د الاخت ذي عھ زاع ال ان الن ك

ى           أخرى من عدمھ، وإنما     النظر إل ھ ب صاص محاكم د اخت شرع ھو تحدی م الم ا یھ جل م

ھ     شعب   . عنصر في النزاع یرتبط بدولتھ یتراءى لھ أنھ كافٍ لاختصاص محاكم ونظرا لت

ي أن     شرع أجنب راءى لم د یت ة فق ن دول أكثر م ا ب ة وارتباطھ ات الدولی عناصر المنازع

صاص لمحا        د الاخت ھ فیعق ذا     عنصرا آخر في ذات النزاع یرتبط بدولت ى ھ تنادًا إل ھ اس كم

  .العنصر

ى             اء عل ھ بن صل فی ة بالف ن محكم ر م وھكذا نجد أن النزاع الواحد قد تختص أكث

ضوابط مختلفة، فالمصري المتوطن في ألمانیا تختص المحاكم المصریة بنظر الدعاوى         

ادة    ى الم تنادا إل ھ اس ع علی ي ترف د   ٢٨الت ي تعق صري والت ات الم انون المرافع ن ق  م

ضا               الاختصاص   تص أی ا تخ صري، كم ى الم ع عل ي ترف دعاوى الت صریة بال للمحاكم الم

دعى          المحاكم الألمانیة بنظر ھذه الدعاوى استنادا إلى ضابط آخر وھو ضابط موطن الم

  .علیھ الذي یكرسھ القانون الألماني

ود           دم وج دولي وع ضائي ال صاص الق د الاخت رادي لقواع ابع الانف ن الط تج ع وین

اكم        سلطة علیا توزع الا  ام مح دعوى أم ع ال ة رف ة إمكانی اكم المختلف ختصاص على المح

ى     . دولتین زاع إل وھنا یثار التساؤل حول ما إذا كانت محاكم كل دولة تستمر في نظر الن



 

 

 

 

 

 ٦٩٧

ي            ین ف نھایتھ لیؤدي بنا ھذا الوضع إلى نتیجة شبھ حتمیة وھي صدور حكمین متعارض

ین أن ت  دى المحكمت ى إح ي عل زاع، أم ینبغ دفع  ذات الن ل ال صاصھا وتقب ن اخت ى ع تخل

  .بالإحالة لقیام ذات النزاع أمام محاكم الدولة الأخرى

ى الحجة       رغم كثرة حجج المؤیدین والمناھضین لفكرة الإحالة إلا أننا سنركز عل

  . المتعلقة بالسیادة وكفالة تنفیذ الحكم

دفع بالإ   ال ال ول إعم ة أن قب رة الإحال ارض لفك ھ المع ن الفق ب م رى جان ة ی حال

ن             اص م ى الانتق ؤدي إل ي ی ضاء أجنب صالح ق صاصھ ل ن اخت وتخلى القاضي الوطني ع

  . )١(سیادة الدولة والمساس بھا

ھ         ك بقول ة وذل غیر أن ھذه الحجة قد تم الرد علیھا من جانب الفقھ المؤید للإحال

ة             دفع بالإحال ال ال اھض لإعم دي المن ي  أن فكرة السیادة التي اعتمد علیھا الفقھ التقلی ف

ھي الأساس في رسم حدود الاختصاص القضائي لمحاكم الدولة " المجال الدولي لم تعد 

م                ار الحك ة آث ى كفال ة عل ذه الدول بل أصبح الأساس ھو ارتباط النزاع بالدولة، وقدرة ھ

ا  صادر منھ ھ        )٢("ال صاص محاكم الات اخت د ح طلاعھ بتحدی ین اض شرع ح ، فالم

ى تأ  دف إل ة لا یھ ات الأجنبی رى أو   بالمنازع دول الأخ ة ال ي مواجھ ھ ف یادة دولت د س كی

ى                ي عل ة الت دول الأجنبی یادات ال ي مواجھة س ان ف استخدام الجھاز القضائي كصمام أم

ین     صاص ب ع الاخت ة توزی ي عملی شاركة ف ن الم وع م وم بن ا یق النزاع ، وإنم صال ب ات

ن ف        را ع د كثی س تبتع ى أس ك عل ي ذل دا ف ة معتم دول الأجنبی اكم ال ھ ومح رة محاكم ك

                                                             
سامیة راشد، الوسیط في القانون الدولي الخاص، دار النھضة . فؤاد عبد المنعم ریاض، د. د )١(

  .٤٠٦ ، ص ١٩٩٢العربیة، 
  .٤٠٧سامیة راشد، مرجع سابق، ص . فؤاد عبد المنعم ریاض، د.  د )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٩٨

، ھذه الأسس تتمثل في ضرورة تحقیق التعاون الدولي بین الأنظمة القضائیة      )١(السیادة

اكم                  ن المح صادر ع م ال ار الحك ة آث ة كفال ضا إمكانی المختلفة تلافیا لتضارب الأحكام وأی

ة   اكم الوطنی صاص للمح د الاخت اس لعق سیادة كأس رة ال وارت فك ذا ت ة، وھك الوطنی

صبح تحقیق مصالح المتقاضین وحسن سیر العدالة من الأسس بالمنازعات الأجنبیة، وأ

ة     ات الأجنبی ھ بالمنازع ، )٢(التي یعتمد علیھا المشرع عند تحدید حدود اختصاص محاكم

ام              ة لقی دفع بالإحال ول ال ان قب ي بعض الأحی تم ف ولاشك أن تحقیق غایة ھذه الأسس یح

  .ذات النزاع أمام محكمة أجنبیة

ة        وبالتالي لا یمكن  الق  ام محكم زاع أم ام ذات الن ة لقی دفع بالإحال ول إن رفض ال

ضر                سیة وی أتي بنتیجة عك د ی ك ق ي ذل ادي ف ة لأن التم یادة الدول ى س أجنبیة یحافظ عل

ة          دفع بالإحال ضھ لل بسیادة الدولة ، فكیف یكون تمسك القاضي الوطني باختصاصھ ورف

صادر     محققا لسیادة الدولة على الأقل في الحالات التي تنعدم ف     م ال ذ الحك یھا فرصة تنفی

  .منھ

ر        وطني غی ضاء ال إن إعمال الدفع بالإحالة یؤدي إلى تلافي صدور أحكام من الق

زاع           ام ذات الن ة لقی مكفولة النفاذ،  حیث ینبغي على المحاكم الوطنیة قبول الدفع بالإحال

ؤدي إل          أنھ أن ی ن ش دور  أمام محكمة أجنبیة كلما كان استمرارھا في نظر النزاع م ى ص

ر             ة الأكث ى المحكم زاع إل ة الن ك أن إحال ة، ولا ش ة العملی أحكام عدیمة القیمة من الناحی

ة          ضاء الدول ل لق ھ یكف قدرة على كفالة آثار الحكم یحقق مصلحة الخصوم أنفسھم كما أن

  .)٣(ھیبتھ واحترامھ بمنع صدور أحكام تواجھ معوقات عند تنفیذھا

                                                             
   .٥٢٠عكاشة محمد عبد العال، مرجع سابق، ص . د )١(
  .٣١محمد الروبي، مرجع سابق،  ص . د )٢(
  .٤٠٨سامیة راشد، مرجع سابق، ص . فؤاد عبد المنعم ریاض، د. قریب من ھذا المعنى ، د )٣(



 

 

 

 

 

 ٦٩٩

ي اتفاق       ة        وقد أشار مؤتمر الأطراف ف ة المنظم دة لمكافحة الجریم م المتح ة الأم ی

سائل  ٢٠١٧عبر الوطنیة لعام      إلى أن مسألة نقل الإجراءات من دولة إلى أخرى في الم

الجنائیة لم تترسخ بعد في مجال التعاون الدولي، ویرجع سبب ذلك إلى تشبث العدید من 

ى مباشرة الإجراءات  الدول بمنظورات تقلیدیة لفكرة السیادة، حیث تنظر بعض الدول إل    

ى وجود    . الجنائیة على أنھا حق نابع من امتیازات السیادة الوطنیة  ر إل وقد أشار التقری

صال                رار الإجراءات أو ات ادي تك ل تف ل الإجراءات مث تم نق ي تح باب الت ن الأس العدید م

ى    الدعوى بجرائم أخرى منظورة أمام محكمة أجنبیة أو ھروب الجاني اثناء المحاكمة إل

  .)١(ولة أخرى وتعذر تسلیمھد

ورغم أن فكرة السیادة تظھر بشكل أوضح في المجال الجنائي إلا أن مسألة عدم         

وجود فرصة لتنفیذ الأحكام الجنائیة تظھر فیھ بشكل أكبر، فمثلا إذا اعتدى شخص على       

ا            ي إلیھ ي ینتم دول الت ع ال إن جمی ددة، ف سیات متع ن جن ا م ضم أشخاص یاحي ی وج س ف

ت          الضحایا تك  ي  وقع ة الت ون مختصة بإجراءات التحقیق والمحاكمة بالإضافة إلى الدول

ق             فیھا الجریمة والدولة التي یحمل الجاني جنسیتھا، ولذا فإن مباشرة إجراءات التحقی

ى                  ذھا عل صعب تنفی ام متعارضة ی دور أحك ى ص ؤدي إل ة ی ن دول ر م والمحاكمة في أكث

ا    الجاني، وھذا الوضع یضر بسیادة الدول الت       ا أنھ ي أصدرت محاكمھا ھذه الأحكام طالم

  .غیر قابلة للتنفیذ

شابھ         ة یت ة أجنبی وغني عن البیان أن الدفع بالإحالة لقیام ذات النزاع أمام محكم

ي         صة، فف ة الخال ات الوطنی ي العلاق روف ف ة المع دفع بالإحال ع ال یقة م دود ض ي ح ف

ص            ى زوال الخ ة إل ي     العلاقات الداخلیة یؤدي الدفع بالإحال ضائیة الت ة الق ام الجھ ومة أم

                                                             
الوطنیة، مرجع  عبر الجریمة المنظمة لمكافحة المتحدة اتفاقیة الأمم في الأطراف مؤتمر:  انظر)١(

  .٢سابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٧٠٠

ذا              دعوى، وھ ي ال النظر ف ة الأخرى ب صاص المحكم رفعت الدعوى أمامھا مؤخرا واخت

ن     أمر لا یثیر أدنى مشكلة، فالمحكمتان تعملان تحت مظلة نظام قانوني واحد، والعدالة ل

ك،     ذه أو تل  یتغیر مفھومھا وستصدر باسم سیادة الدولة ذاتھا سواء اختصت المحكمة ھ

ة         دفع بالإحال ول ال أما على الصعید الدولي فإن الوضع یختلف تماما حیث یترتب على قب

ف            انوني مختل ام ق ة نظ ت مظل ة تح ل العدال ة أن تعم لقیام ذات النزاع أمام محكمة أجنبی

  .  )١(ویصدر الحكم باسم سیادة دولة أجنبیة

ار        إن المعی ة ف دفع بالإحال ة لل ة الإجرائی ق بالمعامل ا یتعل د  وفیم ع لتحدی  المتب

ادة      ا للم ة وفق ا بالإحال دفع أمامھ ي ی ة الت ار    ٢٩المحكم و معی سل ھ ة بروك ن لائح  م

ین      ین وب المحكمة التي رفع إلیھا النزاع في وقت لاحق، فإذا رفع النزاع ذاتھ إلى محكمت

ي            صل ف ئ الف زاع مؤخرا أن ترج ا الن ع إلیھ ي رف ة الت نفس الطرفین، فإنھ على المحكم

ى    ررت           الدعوى حت إذا ق صاصھا، ف ي اخت زاع أولا ف ا الن ع إلیھ ي رف ة الت صل المحكم تف

صاص       ض الاخت رى رف اكم الأخ ع المح ى جمی ب عل صاصھا، فیج ى اخت ة الأول المحكم

  .  لصالح المحكمة الأولى

ن    دة م ل قاع نھج یمث ذا ال دم أولا "وھ أتي أولا یخ ھ   " ی نھج بأن ذا ال ز ھ ویتمی

بقیة ھو      یرفض فكرة المحكمة الأكثر ملاءمة،      دة الأس سي لقاع ي الرئی والأساس المنطق

ساواة،     دم الم ى ق ضاء عل دول الأع اكم ال ع مح ع جمی ث تُوض ة، حی ة المتبادل دأ الثق مب

ا            صاصھا وفق اق اخت ي نط دخل ف ي ت ضایا الت وتعتبر مناسبة بالقدر نفسھ للفصل في الق

ذ ف           بقیة دون الأخ دأ الأس اد مب ي اعتم سبب ف سل، وال ار أي  لقواعد لائحة بروك ي الاعتب

اكم                اءة المح یم أداء وكف ن تقی اد م ي الاتح ضو ف ة ع اكم أي دول ع مح عامل آخر، ھو من

                                                             
(1)Pierre Mayer/Vincent Heuzé, Droit international privé. 8 éd.  

Montchrestien,   2004.  p. 314.     
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ة        ة أوربی شاء منطق ى إن ل عل ة تعم ذه الآلی إن ھ الي ف ضاء، وبالت دول الاع رى لل الأخ

  .)١(قضائیة تحكمھا الثقة المتبادلة

ي الواق   ائي، ف ال الجن ى المج بقیة إل دأ الأس ل مب ن نق ل یمك ن ھ ن ولك یس م ع ل

اكم       سارع مح د ت ائي، فق ال الجن ى المج ة إل صورة تلقائی دأ ب ذا المب ل ھ سن نق   المستح

رر        م ق ة، ث لة بالجریم ل ص دول الأق ا ال م أنھ راءات، رغ رة الإج ة بمباش ة معین دول

ة        ي دول اختصاصھا رغم عدم سیطرتھا الفعلیة على الجاني ووجود جمیع أدلة الاثبات ف

  .)٢(أخرى

ام        ویقترح جانب من   ضیة أم ل الق ى حل وسط وھو تأجی الفقھ إمكانیة اللجوء إل

محاكم الدولة لحین صدور حكم من المحكمة التي تملك السیطرة الفعلیة على الجاني، ثم   

ة        بعد ذلك تقریر مدى جدوى مباشرة إجراءات التحقیق والمحاكمة، فلا جدوى من متابع

ي ب    ائي أجنب م نھ دور حك ة ص ي حال ة ف اة أو  إجراءات المحاكم دى الحی تھم م سجن الم

  .)٣(إعدامھ

سائل        ي الم ل الإجراءات ف ویمكن تطبیق مبدأ المحكمة غیر الملائمة في مجال نق

  .الجنائیة، ونظرا لأھمیة ھذا المبدأ فسنلقي الضوء علیھ في المطلب التالي

  .نظرية المحكمة غير الملائمة: خامسا
ا        انون الع ـ     یتیح النظام القانوني في بعض دول الق ة ـ سلطة التقدیری اكم ال م للمح

ف        ضائیة أو وق ة الق ض الولای ي رف ـ ف ا ـــ ا لقانونھ صاصھا وفق ن اخت رغم م ى ال عل

                                                             
(1)Pietro Ortolani, op. cit. p. 31. 
(2)Pietro Ortolani, op. cit. p. 31. 
(3)Pierre Mayer/Vincent Heuzé. op. cit. p.316. 



 

 

 

 

 

 ٧٠٢

زاع          انون    )١(الإجراءات لصالح محكمة أخرى أكثر ملاءمة لفض الن ي معظم دول الق ، وف

دول    ذه ال ي ھ وانین ف دد الق ث تح ة، حی سلطة التقدیری ذه ال ضاة بھ ع الق دني لا یتمت الم

ا سیة أو        ح ل الجن ة مث س مختلف ى أس اء عل ارم بن شكل ص ا ب صاص محاكمھ لات اخت

ر            ...الموطن أو الإقامة     دم تقری ر أو ع ق بتقری ا یتعل ضاة أي دور فیم ون للق الخ، ولا یك

  . )٢(الاختصاص

ر        واه غی دعي دع ا الم ع إلیھ ي رف ة الت ون المحكم ان تك ن الأحی ر م ي الكثی فف

ا ل     ة إذا رأت       مناسبة للفصل في النزاع، ووفق ة یجوز للمحكم ر الملائم ة غی دأ المحكم مب

رفض    صاف أن ت ة والإن د العدال ا لقواع ر تحقیق ون أكث رى یك ة أخ صاص محكم أن اخت

اكم الاسكتلندیة،              ى المح دأ وتطویره إل ذا المب ي ظھور ھ ضل ف الاختصاص، ویرجع الف

ھ وا          ذ ب ى الأخ ام إل ي   ومع ذلك فقد انضمت محاكم أخرى من دول القانون الع شاركة ف لم

  . )٣(تطویرة

ز        ونظرا لكثرة التفاصیل المتعلقة بمبدأ المحكمة غیر الملائمة، فإنھ ینبغي التركی

  .عند تناولھ على النقاط التي تخدم ھذه الدراسة دون الخوض في كافة التفاصیل الأخرى

ض       دعوى رف ا ال ت إلیھ ي رفع ة الت ة للمحكم ر الملائم ة غی دأ المحكم ز مب یجی

ة أخرى         الاختصاص أو   وقف الإجراءات إذا استطاع المدعى علیھ أن یثبت وجود محكم

                                                             
(1)Ronald A. Brand,Challenges to Forum Non Conveniens, New York 

University Journal of International Law and Politics, Volume. 45, 2013, 
p. 1005.                                                                                                           

(2) James J. Fawcett, Declining Jurisdiction in Private International Law: 
Reports of the XIVth Congress of the International Academy of 
Comparative Law, Athens, 1994 (Clarendon Press 1995), p. 21 et s; 
Katharine Emilia May Brookson-Morris, op. cit .p. 234.                              

(3)Ronald A. Brand, op. cit .p. 1005. 



 

 

 

 

 

 ٧٠٣

صاص           ادئ الاخت ر مب ھ أكث دأ بأن ذا المب ف ھ د وص زاع، وق ي الن صل ف ة للف ر ملاءم أكث

أن              د ب ذي یفی ب ال تطورا وتحضرا لأنھ یسمح للقاضي في إحدى الدول أن یستجیب للطل

ة، وذل          ا للعدال ر تحقیق ة أخرى أكث دأ      اختصاص محاكم دول ضل مب ى نحو أف ق عل ك یحق

  .)١(المجاملة الدولیة

ب                   ات الأطراف وتجن اه رغب ة تج ن المرون وع م اد ن ى إیج دأ إل ذا المب ویھدف ھ

د         اف بأح ى الإجح ؤدي إل الادعاءات المتعلقة بأن اختصاص محكمة معینة بنظر النزاع ی

لتي ترفع إلیھ الخصوم، وھذا الادعاء یمكن توجیھھ إذا قبلت المحاكم الوطنیة الدعاوى ا  

ة                دم ملاءم دأ ع ؤدي مب الي ی ا، وبالت صل فیھ ة للف ر ملاءم رغم وجود محاكم أخرى أكث

ین         دة ب ضائیة الجی ات الق ى العلاق اظ عل المحكمة وظیفة مزدوجة، الأولى تتمثل في الحف

ة       ث إن المحكم ك، حی ى ذل الدول، والثانیة تتمثل في حمایة المدعى علیھ عندما یسعى إل

لقاء نفسھا بإعمال ھذا المبدأ وإنما یجب أن یتمسك بھ المدعى علیھ وأن    لا تقضي من ت   

  . )٢(یقدم الدلیل على صحة ادعائھ

لة                 دى وجود ص ى م ز عل صب التركی ة ین ة المحكم دم ملاءم وعند إعمال مبدأ ع

ذي              ا ھو ال دم وجودھ حقیقیة وجوھریة تربط النزاع بالمحكمة، فوجود ھذه الصلة أو ع

ت  ا إذا كان دد م اكم  یح ددت المح د ح ھ، وق ن عدم صاص م ول الاخت تقرر قب ة س المحكم

سبیة                سھولة الن ي، ال ا وھ صلة أو نفیھ ذه ال العوامل التي ینبغي الاستناد إلیھا لوجود ھ

ة     ق وتكلف ب التطبی انون الواج ستندات والق ة الم ات ولغ ائل الإثب ى وس ول إل ي الوص ف

ان   الحضور أمام المحكمة وطول أمد الإجراءات وتقادم ال       ة ومك دعوى في الدولة الأجنبی

ي             صادر ف م ال ة الحك ة وقابلی ات اللازم ة إجراء المعاین عمل الأطراف وموطنھم وإمكانی

                                                             
(1)Katharine Emilia May Brookson-Morris, op. cit. 235. 
(2)Katharine Emilia May Brookson-Morris, op. cit. 258.                               
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ع          دة، وجمی ة واح ام محكم ة أم ات المرتبط ر المنازع ي نظ ة ف ذ والرغب زاع للتنفی الن

  .)١ (العوامل الأخرى التي تجعل نظر النزاع عملیة سھلة وسریعة وغیر مكلفة

ى      وإذا ت ھ یتخل رى فإن ة أخ اكم دول ق بمح لة أوث ھ ص زاع ل ي أن الن د القاض   أك

ة                      ي المحكم ة ف ة عادل ى محاكم صل عل ن یح ھ ل دعي أن ت الم م یثب ا ل عن الاختصاص م

ذاتي       شعور ال ر أن ال باب، غی ن الأس ك م ر ذل ة أو غی ة أو عرقی باب دینی ة لأس الأجنبی

ة  للمدعي لیس كافیا لرفض التخلي عن الاختصاص وإنما یجب          أن یدعم ادعاءاتھ بالأدل

  . )٢(المقنعة

سب             ق ح ة، ویطب سم بالمرون ة یت ویتضح مما سبق أن مبدأ عدم ملاءمة المحكم

ضائي،       صاص الق س الاخت ي لأس سل الھرم ى التسل د عل لا یعتم وى، ف ل دع روف ك ظ

سیة الطرفین أو محل              ى جن بقیة عل ضرورة الأس ا بال وبالتالي فالصلة الإقلیمیة لیس لھ

ع       إقامتھم، صلة، والواق ذا ال ر لھ ة أكب  ومع ذلك یرى جانب من الفقھ ضرورة إیلاء أھمی

ة                ال العدال ي مج ا ف ع بھ ي تتمت أنھا لا تحظى في مجال العدالة المدنیة بنفس الأھمیة الت

ي     ة الت د المحكم ة لتحدی د عام دولي قواع انون ال ي الق د ف ھ لا یوج را لأن ة، ونظ الجنائی

رائم الجن    ي الج ر ف ولى النظ شریعات       تت دھا للت رك تحدی ث یت دود حی ابرة للح ة الع ائی

ى           ي عل الي ینبغ ة، وبالت ر الملائم ة غی دأ المحكم تعانة بمب ن الاس ھ یمك ة، فإن الوطنی

ة                 ى المحكم ھ إل زاع أن تحیل ي الن صل ف ى الف المحكمة التي ترى أنھا لن تكون قادرة عل

تھ               ة للم ة عادل وافر محاكم ى ت صاصھا إل ن    الأجنبیة التي یؤدي اخت ق الغرض م م وتحق

  .  )٣(العقوبة
                                                             

(1)Ronald A. Brand, op. cit .p. 1005.                                                              
(2)Adrian Briggs, The Conflict of Laws, Oxford University Press, 2008, p. 

101.                                                                                                            
(3)Katharine Emilia May Brookson-Morris, op. cit. 258. et s. 
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  المطلب الثاني
  تسليم ارمين وتنازع الاختصاص القضائي

ن              بح م ر، وأص ا أكب مع سھولة حركة الانتقال بین الدول أخذت الجریمة بعدا دولی

سلیم    بح الت د أص ة، وق ى العدال اربین إل ین الھ دیم  المتھم دول تق ع ال صلحة جمی   م

ابرة       عنصرا رئیسیا من عناصر التعا     ة خاصة الجرائم الع ون الدولي في مكافحة الجریم

ا               ة لعالمن تجابة حقیقی سلیم اس ل الت ذا یمث اب، ول درات والإرھ للحدود مثل الاتجار بالمخ

ن               ك م ن ذل تج ع ا ن ة وم ا التفاعلی المعاصر الذي یزداد فیھ التنقل واستخدام التكنولوجی

ة    ة مما       )١(أشكال جدیدة للجریم ة معین ررت دول م     ، وإذا ق ضائي، ول صاصھا الق رسة اخت

ن      تمكن م ى ت سلیمھ حت ب ت ى طل اج إل ا تحت ة، فإنھ یطرتھا الفعلی ت س تھم تح ن الم یك

اح       ر مت تھم أم ة للم ات غیابی راء محاكم ة أن إج ع ملاحظ ھ، م ي محاكمت شروع ف ال

  . )٢(للدولة

لاذات           ویمثل نظام تسلیم المجرمین آلیة ھامة لقمع الجرائم من خلال عدم توفیر م

ة  آمن اھیم القانونی ن المف د م ھ بالعدی ام بارتباط ذا النظ ز ھ رمین، ویتمی و )٣(ة للمج ، فھ

  .)١(مزیج من القانون الدولي والوطني

                                                             
(1)Gavan Griffith, Claire Harris, Recent Developments in the Law of 

Extradition, Melbourne Journal of International Law,  Volume 6,  
2005, p. 40.                

(2)Katharine Emilia May Brookson-Morris, op. cit, p. 169. 
ن الدستوري والقانون الجنائي  یرتبط التسلیم بالكثیر من الفروع القانونیة، حیث یرتبط بالقانو)٣(

سلیمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالیة . والقانون الدولي الخاص، راجع في شرح ھذا الارتباط، د
  . ٢٥، ص ٢٠١٥في النظام القانوني لتسلیم المجرمین، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعیة، 
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لطات     ى س سلیمھ إل ة ت ج لمقاوم ن الحج د م ھ العدی ن یمثل تھم أو م ر الم د یثی وق

ص        دعوى ب اط ال سان أو ارتب لة الدولة الطالبة، وقد تكون ھذه الحجج متعلقة بحقوق الإن

إجراءات     ة ب ذه الدول اكم ھ صاص مح رر اخت ا یب ھ، مم سیطر علی ي ت ة الت وى بالدول أق

  .التحقیق والمحاكمة بشأن الجرائم المزعومة

ضیة         ي ق سلیم ف ا الت وب منھ ة المطل دعوى بالدول اط ال سألة ارتب رت م د أثی وق

)Bermingham(  سلطة      ٢٠٠٤، ففي یولیو ى ال ا إل یھم طلبً دعى عل   وجھ محامي الم

راء     الم ة لإج ر ملاءم اكم الأكث ي المح ة ھ اكم الإنجلیزی ت المح ا إذا كان ث م صة لبح خت

  . التحقیق والمحاكمة في الجرائم المطلوب تسلیم المجرمین بشأنھا

ى           وفي ھذه القضیة استند محامي المتھمین إلى عدة حجج لتبریر منع تسلیمھم إل

ج أ     ذه الحج ین ھ ن ب ان م ة، وك دة الأمریكی ات المتح ي  الولای ة ھ اكم الإنجلیزی ن المح

ة        سیة البریطانی ون بالجن ین یتمتع ة لأن المتھم ق والمحاكم إجراء التحقی صة ب المخت

ویعملون في إنجلترا، كما أنھم اتھموا بالاحتیال على أرباب عملھم في إنجلترا، وبالتالي   

را، ورغم ھ              ي إنجلت ا ف ور علیھ ن العث ذه فإن العدید من الأدلة ذات الصلة بالدعوى یمك

ر      ا أكث الحجج تم تسلیم المتھمین إلى الولایات المتحدة الأمریكیة استنادا إلى أن محاكمھ

  .)٢(ملاءمة لمحاكمة المتھمین

                                                             
= 

(1)Matthew Bloom, A Comparative Analysis of the United States's 
Response to Extradition Requests from China, Yale Journal of 
International Law, Volume 33 Issue 1, 2008, p. 183.                                           

(2)Colin Warbrick, ‘Recent Developments in UK Extradition Law, 
International and Comparative Law Quarterly, 2007, p. 201. et s.                



 

 

 

 

 

 ٧٠٧

صة وأن      ولإجراء التسلیم ینبغي أن تكون الدولة المطلوب منھا التسلیم غیر مخت

سائ     ي الم ضائي ف صاص الق ضوابط الاخت ا ل صة وفق سلیم مخت ة الت ة طالب ون الدول ل  تك

ا          ي إقلیمھ الجنائیة، وفي بعض الأحیان تقدم إلى الدولة التي یتواجد المتھم أو المجرم ف

ذا    عدة  طلبات لأكثر من دولة ولذا ینبغي إجراء مفاضلة بین الطلبات المتنازعة، وفي ھ

ى   روع عل ة ف ي أربع ضائي ف صاص الق ازع الاخت رمین وتن سلیم المج اول ت ب نتن المطل

  : النحو الآتي

  الأولالفرع 
  اختصاص محاكم الدولة المطلوب منها التسليم

یجوز للدولة أن ترفض تسلیم المتھم أو المجرم إذا كانت محاكمھا مختصة بنظر         

دأ               ى مب تنادا إل سلیم اس ا الت وب منھ ة المطل اكم الدول تص مح د تخ ة، وق الدعوى الجنائی

دأ العین      سلبي أو مب ابي أو ال ا الإیج صیة بوجھیھ ة أو الشخ ة،   الإقلیمی دأ العالمی ة أو مب ی

والتساؤل الذي یثور بمناسبة اختصاص الدولة المطلوب منھا التسلیم ھو ھل اختصاص 

ابط                  ان ض ا ك سلیم أی ة رفض الت ى إمكانی ؤدي إل سلیم ی ا الت وب منھ محاكم الدولة المطل

  الاختصاص الذي تستند إلیھ الدولة؟

ادة   صت الم سلیم    ٢/٣ن ة لت دان الأمریكی ة البل ن اتفاقی ھ    م ى أن رمین عل المج

وطني     " شریعھا ال ا لت صة وفق ت مخت سلیم إذا كان ب الت رفض طل ة أن ت وز للدول یج

ضت         ب، وإذا رف ا الطل ستند إلیھ بمقاضاة الشخص المطلوب تسلیمھ عن الجریمة التي ی

ى             ضیة عل ي أن تعرض الق سبب، فینبغ الدولة الموجھ إلیھا الطلب تسلیم المجرم لھذا ال

  ".تخطر الدولة الطالبة بالنتیجةسلطتھا المختصة وأن 

دم       م ع سلیم رغ ض الت الات رف ت ح د واجھ ة فق ن الاتفاقی ة م ادة الثامن ا الم أم

ھ                ى أن ادة عل ذه الم صت ھ ث ن ة، حی ة   " اختصاص الدولة بنظر الدعوى الجنائی ي حال ف
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رفض التسلیم رغم توافر شروطھ، تلتزم الدولة الموجھ إلیھا طلب التسلیم عندما تسمح     

ة          قوانینھ ى الجریم تھم عل اكم الم أن تح ذلك، ب ا ب ضمت إلیھ ي ان دات الت ا أو المعاھ

صادر            الحكم ال ة ب ة الطالب المنسوبة إلیھ كما لو كانت ارتكبت داخل أراضیھا وتبلغ الدول

  .في الدعوى

  . وسنتناول فیما یلي حالات الاختصاص التي تجیز رفض التسلیم

  .تسليم المواطنين: أولا
واطنین،       تنص الغالبیة العظ   مى من الاتفاقیات الثنائیة على قاعدة حظر تسلیم الم

سلیمھ،      ن فرص ت فتمتع المتھم بجنسیة الدولة المطلوب منھا التسلیم قد یمنع أو یقلل م

ي،         وقیل في تبریر ھذه القاعدة، أنھ لا یجوز حرمان المتھم أو المجرم من قاضیھ الطبیع

ا، ك          ة قوانینھ ا بحمای دین لرعایاھ ة          فالدولة ت ي العدال ة ف ة كامل صعب وجود ثق ھ ی ا أن م

تھم           ضوع الم ى خ الأجنبیة خاصة عندما یتعلق الأمر بأجنبي، كما یؤدي التسلیم غالبا إل

  .)١(إلى المقاضاة بلغة أجنبیة بعیدا عن مكان الأدلة والاقارب والأصدقاء

داف الرئی         سیة وبعد زیادة الاھتمام بإعادة تأھیل المجرم باعتباره  ھدف من الأھ

ذا          ي ھ ر ف ادة النظ واطنین بإع سلیم الم دم ت دأ ع دي مب ادى منتق ائي، ن انون الجن للق

الاستثناء، على أساس أنھ یفضل مقاضاة الجاني في المجتمع الذي ینبغي إعادة إدماجھ      

فیھ بعد تنفیذ العقوبة، وھذا الأمر لن یتحقق دائما في الدولة التي یحمل جنسیتھا، وبناء 

تھم    على ذلك اقترحوا     التركیز بالنسبة للإعفاء من التسلیم على الدول التي یقیم فیھا الم

                                                             
(1)William Schabas, Nationality, double jeopardy, prescription and the 

death sentence as bases for refusing extradition, International Review 
of Penal Law, 1991, p.  260.                    
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ائي              انون الجن دف الق ي یھ إقامة دائمة لأن ذلك یحقق بصورة أفضل أغراض التأھیل الت

  .)١(إلى تحقیقھا

ھ    ٧/١وقد نصت المادة    ى أن ة عل ذرع   "  من اتفاقیة البلدان الأمریكی لا یجوز الت

ا      بجنسیة الشخص المطلوب كسب    دم إلیھ ة المق ب لرفض تسلیمھ إلا إذا نص قانون الدول

  ."الطلب على خلاف ذلك

سم         ث نص الق واطنین حی سلیم الم دي ت صل   ١٢وقد أجاز القانون التایلن ن الف  م

  :یجوز تنفیذ طلب تسلیم مواطن تایلاندي في الحالات الآتیة" الثاني على أنھ

  . والدولة الطالبة عندما تنص على ذلك معاھدة تسلیم بین تایلندا-١

  .  یوافق الشخص المطلوب على التسلیم-٢

  . عندما تلتزم تایلندا بذلك بموجب شرط المعاملة بالمثل-٣

ة       ة المطالب سلیم والدول ة الت وإذا كان المتھم أو المجرم یحمل جنسیة الدولة طالب

ى  بھ، فإن ذلك لا یسلب حق الدولة المطالبة بالتسلیم في الرفض، ومع ذلك قد تو   افق عل

  . التسلیم لاعتبارات متعلقة بالمجاملة الدولیة أو مبدأ المعاملة بالمثل

سلیمھ     وب ت ویثور التساؤل حول الوقت الذي ینبغي أن یتمتع فیھ الشخص المطل

ع              ؤدي تمت واطنین، فھل ی سلیم الم دم جواز ت دة ع ن قاع ستفید م بجنسیة الدولة حتى ی

سلیمھ س     ة أم       الشخص بجنسیة الدولة إلى منع ت وع الجریم ل وق ا قب ع بھ ان یتمت واء أك

  بعدھا؟

                                                             
(1)Swart, Bert. Refusal of extradition and the United Nations Model Treaty 

on Extradition. Netherlands yearbook of international law, Volume. 
23,1992,  p. 195 et s.                                                                       
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ھ    سي بأن ة الفرن س الدول ضى مجل شخص    " ق ون ال دما یك سلیم عن وز الت لایج

سیا  واطن فرن سلیمھ م وب ت راض   ...المطل سیة لأغ د الجن ي تحدی ار ف ث أن المعی ، وحی

سید         ت أن ال د ثب ة، وق اب الجریم ت ارتك سیة    (...) التسلیم یكون بوق ل الجن ن یحم م یك  ل

ة      ى مخالف وي عل سلیمھ لا ینط إن ت ة، ف ال المزعوم اب الأفع اریخ ارتك ي ت سیة ف الفرن

ة طرف      ل دول للقانون الفرنسي أو الاتفاقیة الأوربیة التي أجازت في مادتھا السادسة لك

  . )١(في الاتفاقیة الحریة في رفض تسلیم رعایاھا

سیة    ، أحالت الدائرة الجنائیة لمحكمھ   ٢٠١٤ سبتمبر عام      ٣وفي   نقض الفرن ال

ادة  توریة الم سألة دس ى  ) °١، ٤-٦٩٦(م سیة إل ة الفرن راءات الجنائی انون الإج ن ق م

ى        نص عل ذكر ت الفة ال ادة س ت الم ث كان توري، حی س الدس سلیم   "المجل دم جواز الت ع

ت        سیتھ بوق د جن ي تحدی رة ف سیا، والعب سلیمھ فرن وب ت شخص المطل ون ال دما یك عن

انون       ، وقد استند "ارتكاب الجریمة  ام الق ساواة أم دأ الم ى مب توریة عل الطعن بعدم الدس

بعض     ضھم دون ال سلیم بع سمح بت سیین وت ین الفرن ذكر ب الفة ال ادة س رق الم ث تف حی

اب          ت ارتك سیة وق سیة الفرن ون بالجن انوا یتمتع الآخر، فلا تسمح بتسلیم المتھمین إذا ك

ا    ت ارتكابھ ذلك وق وا ك م یكون سلیمھم إن ل سمح بت ة وت دأ  الجریم لالا بمب د إخ ذا یع وھ

  .المساواة

انون          ام الق ساواة أم دأ الم ات مب توري متطلب س الدس ر المجل د أن ذك وبع

ز    یم المراك ن تنظ ادي م شرع الع ع الم دأ لا یمن ذا المب ى أن ھ د عل اد وأك ھ، ع وتطبیقات

ة          باب متعلق ساواة لأس دأ الم ن مب اص م ن الانتق ھ م ف أو یمنع شكل مختل ة ب المختلف

صلحة الع  ا         بالم انون مرتبط ن الق اتج ع ة الن ي المعامل تلاف ف ون الاخ شرط أن یك ة، ب ام

                                                             
(1) CE, 7 déc. 1990, Tannoury, req. n° 112395 :L’actualité juridique du 

droit administratif 1991, p. 403, note Julien-Laferrière.                                
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س      ى المجل ذلك انتھ ا ل ا، وتطبیق ى تحقیقھ سعى إل ي ی داف الت ر بالأھ شكل مباش   ب

ي   توري ف وفمبر ١٤الدس ادة   ٢٠١٤ ن ة الم دم مخالف ى ع تور ) °١، ٤-٦٩٦( إل للدس

  .)١(الفرنسي

تبریرھا في  إتجاه نیة المشرع إلى وقد رأى المجلس أن المادة سالفة الذكر تجد 

ع   سلیم، لأن من ب الت ل تجن ن أج سیة م ساب الجن ة باكت د المتعلق تخدام القواع ة اس إعاق

انون،          التسلیم بمجرد الحصول على الجنسیة یؤدي إلى تشجیع الاحتیال والغش نحو الق

ة      ي دول ة ف اب جریم د ارتك سیة بع ى الجن اني عل تھم أو الج صل الم ي أن یح ث یكف حی

  . )٢(أجنبیة للتھرب من الخضوع للمحاكمة في ھذه الدولة

دت             ث اعت دا، حی ا موح ذ موقف م تتخ ا ل وبالرجوع إلى الاتفاقیات الدولیة نجد أنھ

ع            شخص یتمت ان ال سلیم إذا ك رفض الت ث ی بعض الاتفاقیات بوقت ارتكاب الجریمة، بحی

اریخ لاح         ي ت ا ف صل علیھ ا إذا ح ا، أم ت    بجنسیة الدولة وقت ارتكابھ ذا التوقی ى ھ ق عل

سلیمھ ین ت ث  )٣(فیتع ایرا، حی ا مغ رى موقف ة الأخ ات الدولی ض الاتفاقی ذت بع د اتخ ، وق

  . )٤(اعتدت بتمتع الشخص بجنسیة الدولة بالوقت الذي یبت فیھ في قرار التسلیم

                                                             
(1)Conseil constitutionnel 14 novembre 2014 – :L’actualité juridique du 

droit administratif, 2014.p . 2218.                                                                              
  :راجع للمزید من التفاصیل حول ھذا الحكم )٢(

Évelyne Bonis-Garçon, Virginie Peltier« Chronique de droit pénal et de 
procédure pénale», Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel 
2015/2 (N° 47), p. 166 et s.                                                                            

ر  )٣( رین         : انظ ن البح ل م ین مصر وك اون القضائي ب ات التع ت  )٣٩/١م (إتفاقی ؛  )٣٨/١م (؛ والكوی
  ). ٣/١م ( والیونان 

یتم تقدیر صفة المواطن في " نھ ج  من الاتفاقیة الأوربیة لتسلیم المجرمین على أ/٦نصت المادة  )٤(
   .الوقت الذي یبت فیھ في قرار التسلیم
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ارا       ا اعتب ل منھم س ك ذكر یعك الفي ال اھین س ھ أن الاتج ن الفق ب م رى جان وی

ر، فالاعت    ن الآخ ا ع ؤداه      مختلف ا م ارا قانونی س اعتب ة یعك اب الجریم ت ارتك داد بوق

ا        ا، أم ت وقوعھ ضرورة تقدیر توافر أو انتفاء أحد عناصر المركز القانوني للجریمة وق

ضمونھ    سانیا م یا إن ارا سیاس س اعتب ھ یعك سلیم، فإن رار الت ي ق ت ف ت الب داد بوق الاعت

ت                ان وق ة سواء أك سیة الدول ع بجن ن یتمت ل    ضرورة حمایة كل م ة یحم اب الجریم  ارتك

ا           ى ارتكابھ ق عل اریخ لاح ي ت ا ف صل علیھ ب     )١(الجنسیة أو ح ي طل ت ف ، ونظرا لأن الب

د                 ھ بتحدی د فی ذي یعت ت ال ور حول الوق ساؤل یث إن الت ا طویلا ف التسلیم قد یستغرق وقت

  الصفة الوطنیة وھل ھو وقت تسلیم الطلب أم وقت البت فیھ؟

ن الاتفا   سادسة م ادة ال ت الم ساؤل    أجاب ى الت رمین عل سلیم المج ة لت ة الأوربی قی

على حظر تسلیم المواطنین، نصت في فقرتھا ) أ(سالف الذكر، فبعد أن نصت في الفقرة 

ع         ) ج( سلیم، وم رار الت ي ق ھ ف ت فی على أنھ یتم تقدیر صفة المواطن في الوقت الذي یب

رار    دور ق ین ص ا ب صفة م ذه ال سلیمھ ھ وب ت شخص المطل سب ال ك إذا اكت سلیم ذل  الت

ي     ق ف شخص الح ذا ال ون لھ ل یك سلیم بالفع راء الت ھ إج ا فی ان مزمع ذي ك اریخ ال والت

  ).أ(الاستفادة من حكم الفقرة 

ة أو      اب الجریم ت ارتك داد بوق رورة الاعت ى ض ھ عل ن الفق ب م د جان   ویؤك

ا         انوني، أم ق الق ارات المنط تجابة لاعتب ر اس ك أكث سلیم، لأن ذل ب الت دیم طل ت تق وق

انوني         الاعتدا ام الق سییس النظ شبھة ت شوبا ب ر م د بوقت البت في الطلب فإنھ یجعل الأم

  .)٢(للتسلیم

                                                             
  .٢٢٩سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص . د )١(
 .٢٣٠سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص . د  )٢(
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  .التسليم في الجرائم المرتكبة في إقليم الدولة: ثانيا
سلیم          ر ت ى حظ ة عل ات الدولی ة والاتفاقی شریعات الوطنی ن الت د م نص العدی ت

یم  المتھمین أو المجرمین إذا كانت الجریمة المطلوب من أجلھا      التسلیم ارتكبت داخل إقل
الدولة، حیث یتعارض تسلیم المجرمین في ھذه الحالة مع مقتضیات السیادة التي تؤدي    
ي   رائم الت سبة للج ة بالن ق والمحاكم إجراءات التحقی ة ب اكم الوطنی صاص المح ى اخت إل

یر      ،)١(ترتكب داخل إقلیم الدولة     كما أن اختصاص محاكم دولة الإقلیم یؤدي إلى حسن س
ة،                  ھ الجریم ذي وردت علی شھود، والمحل ال ي، وال ات أو النف ة الإثب العدالة، لوجود أدل

   .ومتحصلات الجریمة في ھذه الدولة

دأ            ى مب وقد نصت معظم الاتفاقیات الدولیة المبرمة بین مصر والدول الأخرى عل
ات التعاون حظر التسلیم بالنسبة للجرائم التي ترتكب على إقلیم الدولة، نذكر منھا اتفاقی   

ونس    ن ت ل م صر وك ین م ة ب ة المبرم ضائي الثنائی ر)  ج/٣٩م(الق ) ب/٢٦م (والجزائ
رین ت ) ح/٤٠م (والبح سا) ح/٣٩م (والكوی ر )  أ/٢٨/١م (وفرن ) ٤٤/٤م(والمج
ان  ا ) ح/٣٨م (والأردن ) ٣/٤م (والیون ات  )د/٣/م( وألبانی ض الاتفاقی یح بع ا تت ، بینم

تھم أو   سلیم الم واز ت رى ج یم    الأخ ل إقل ت داخ ة ارتكب ت الجریم و كان ى ول رم حت المج
ادة     صر       )  ج/٤(الدولة، فعلى سبیل المثال نصت الم ین م ة ب سلیم المبرم ة الت ن اتفاقی م

ر أن     " وأوكرانیا على أنھ   ا یعتب وب إلیھ یجوز رفض التسلیم إذا كان قانون الدولة المطل
دة   الجریمة المطلوب من أجلھا التسلیم قد ارتكبت جزئیا أو    ة المتعاق كلیا داخل تلك الدول

ین         "أو في نطاق اختصاصھا    سلیم المجرمین ب ة ت ن اتفاقی ، كما أجازت المادة الرابعة م
یم           ت داخل إقل ة ارتكب ت الجریم و كان ى ول مصر وجمھوریة أرمینیا تسلیم المجرمین حت

  . الدولة المطلوب منھا التسلیم

                                                             
عبد الفتاح محمد سراج، النظریة العامة لتسلیم المجرمین، دراسة تحلیلیة تأصیلیة، دار النھضة . د )١(

  . ٥٠، ص ١٩٩٨بیة، العر
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  . تمتع اني عليه بجنسية الدولة: ثالثا
دفع             إن   د ی ا، ق ي إقلیمھ تھم ف د الم ي یتواج تمتع المجني علیھ بجنسیة الدولة الت

صل             ي تت ة الت ى الدول تھم إل ھذه الدولة إلى رفض تسلیمھ، والواقع أنھ یفضل تسلیم الم

بالجریمة بشكل أكبر، ولذا ینبغي على دولة المجني علیھ تسلیم المتھم إذا طلبت تسلیمھ 

ریمة أو الدولة التي یحمل الجاني جنسیتھا طالما تأكدت من الدولة التي ارتكبت فیھا الج   

ر صوریة،         ة غی رى  أنھ سیخضع في الدولة التي تنتوي تسلیمھ إلیھا لمحاكمة حقیقی وی

رائم         ى ج سلبیة عل صیة ال دأ الشخ ق مب اق تطبی صر نط ي ق ھ ینبغ ھ أن ن الفق ب م جان

ق الت          أنھ تحقی ن ش ك م ة، لأن ذل یس الجرائم العادی اب ول سیة    الإرھ ة جن ین دول وازن ب

  . )١(المجني علیھ والدولة التي ارتكبت الجریمة في إقلیمھا

  .مبدأ العينية: رابعا
ي       د ف اني یتواج ان الج إذا كانت الجریمة المرتكبة قد أضرت بمصلحة الدولة، وك

ك      سلیمھ، وذل ب بت إقلیمھا، فإن لھا الحق في رفض تسلیمھ إلى الدول الأخرى التي تطال

ى        لأن الجزاء  داء عل م الاعت ي ت ة الت انون الدول درھا ق ي یق ون بالدرجة الت ب أن یك  یج

  .مصالحھا

  . الاختصاص العالمي: خامسا
وفقا لمبدأ الولایة التكاملیة فإن الدولة التي تمارس اختصاصھا القضائي استنادا 

مھا أو إلى مبدأ العالمیة ینبغي أن تحیل النزاع إلى الدولة التي ارتكبت الجریمة على إقلی

صاص       ي الاخت ة ف دول راغب ذه ال ت ھ سیتھا إذا كان تھم جن ل الم ي یحم ة الت الدول

                                                             
(1)Jon C. Cowen, op. cit. p.130.  
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ة                )١(بالمحاكمة دأ الولای اق واسع لمب ى نط ول عل د ومقب ، ورغم عدم وجود تعریف موح

التكاملیة، إلا أن مسألة تنازل الدولة التي تختص بالدعوى استنادا إلى مبدأ العالمیة عن 

دأ     اختصاصھا لصالح دولة أخ    ث المب ن حی ول م ر مقب ث  )٢(رى أكثر صلھ بالنزاع أم ، حی

ة          صالح العدال سیادة وم صالح ال ین م ادل ب وازن الع ة الت ة التكاملی دأ الولای ق مب یحق

  .)٣(الدولیة

ا         وقد أكدت لجنة القانون الدولي على مبدأ الولایة القضائیة التكاملیة في تقریرھ

ة الجنائیة العالمیة بجرائم الإبادة الجماعیة  المتعلق بالولایة القضائی٢٠٠٥الصادر عام 

ى    ) ج/٣(والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب، حیث نصت المادة    ر عل ذا التقری من ھ

ضائیة                 ة الق ى الولای تنادا إل ھ اس دا لمحاكمت تھم تمھی أنھ ینبغي على أي دولة تحتجز الم

ن ا  ة م راءات المحاكم ي إج شروع ف ل ال ب قب ة أن تطل ا العالمی ت فیھ ي ارتكب ة الت لدول

الجریمة والدولة التي یحمل الشخص المعني جنسیتھا ما إذا كانت مستعدة لمقاضاة ھذا      

شكل لا             ة واضحة ب ى المحاكم درتھا عل دم ق دول أو ع ذه ال ة ھ الشخص، ما لم تكن رغب

  . یثیر الشك، وینبغي أیضا مراعاة اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة
                                                             

   :راجع للمزید من التفاصیل )١(
Cedric Ryngaert, ‘Applying the Rome Statute’s Complementarity 
Principle: Drawing Lessons from the Prosecution of Core Crimes by States 
Acting under the Universality Principle’ Criminal Law Forum, 2008, p. 153 
et s.                                                                                            
(2)Claus Kreß, ‘Universal Jurisdiction over International Crimes and the 

Institut de Droit International’  Journal of International Criminal 
Justice, 2006, p. 579 et s.                                                                                            

(3)Julia Genuess ‘Fostering a Better Understanding of Universal 
Jurisdiction: A Comment on the AU–EU Expert Report on the 
Principle of Universal Jurisdiction  Journal of International Criminal 
Justice, Volume 7 Issue 5, 2009, p. 958.                                                                    
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د           ویلاحظ أن مبدأ الو    ن قواع دة م ي شكل قاع ى الآن ف لایة التكاملیة لم یتبلور حت

دولي             انون ال د الق ن قواع دة م ة قاع القانون الدولي، والواقع أن اعتبار ھذا المبدأ بمثاب

مي         ر الرس ي غی سل الھرم ن التسل سفلي م ي الجزء ال ة ف دأ العالمی أنھ وضع مب ن ش م

ست       س م ن     لقواعد الولایة القضائیة أو على الأقل في نف سلبیة ولك صیة ال دأ الشخ وى مب

صیة      دأ الشخ ة ومب دأ الإقلیمی ن مب ل م ة أق ي مرتب دأ ف ذا المب ع ھ د سیوض بالتأكی

  . )١(الإیجابیة

  الفرع الثاني
  الاختصاص القضائي وتعدد طلبات تسليم ارمين

دم            ي ع مضت الإشارة إلى أن القاعدة العامة بخصوص تسلیم المجرمین تتمثل ف

تھم               جواز التسلیم إذا   ة الم صة بمحاكم سلیم مخت ا الت وب منھ ة المطل اكم الدول ت مح  كان

اكم،       ذه المح صاص ھ المتواجد فوق أراضیھا، ومع ذلك قد یرفض التسلیم رغم عدم اخت

یة        صانة الدبلوماس ا بالح یا أو متمتع ا سیاس كما ھو الحال إذا كان المطلوب تسلیمھ لاجئ

دعوى     أو وجود مانع إجرائي یحول دون تسلیمھ مثل م         سقوط ال ة ب سلیم المتعلق وانع الت

ن     ك م ر ذل سلیم أو غی ب بالت ي تطال ة الت اكم الدول صاص مح دم اخت ة أو ع الجنائی

  .)٢(الأسباب

ین          ازع ب ي لوجود تن شخص وینبغ وقد یقدم للدولة أكثر من طلب لتسلیم نفس ال

سلیم        ب ت ان بطل ت  طلبات التسلیم اختصاص محاكم الدول الطالبة، فإذا تقدمت دولت وكان

اول           رع نتن ذا الف ي ھ ات، وف ین الطلب ازع ب د تن لا یوج صة ف ر مخت داھما غی   إح

                                                             
(1)Katharine Emilia May Brookson-Morris, op. cit. p. 201.   

عبد الرحمن فتحي سمحان، تسلیم المجرمین في ظل قواعد القانون .  من التفاصیل، دراجع للمزید )٢(
   . وما بعدھا٢٢٥، ص ٢٠١١الدولي ، دار النھضة العربیة، 



 

 

 

 

 

 ٧١٧

سلیم           ات ت ازع طلب ك تن د ذل ین بع م نب سلیم ث ة الت ة طالب اكم الدول صاص مح أولا اخت

  .  المجرمین

  . اختصاص محاكم الدولة طالبة التسليم: أولا
ة ا             ة طالب ى الدول د    تلتزم الدولة بتسلیم المتھم أو المجرم إل ا لا یوج سلیم طالم لت

ا،                ة بھ ة ملتزم ة دولی ي اتفاقی ا أو ف سبب یحول دون تسلیمھ منصوص علیھ في قانونھ

شترط                  ث ی ة، حی ة الطالب اكم الدول صاص مح دم اخت سلیم ع ع الت ي تمن باب الت ومن الأس

راءات        لطة إج ة س ة لممارس سلیم مؤھل ة الت ة طالب ون الدول سلیم أن تك ب الت صحة طل ل

ق والمحاك ذه       التحقی ة ھ انوني لممارس اس ق دیھا أس ان ل ذلك إذا ك ون ك ي تك ة، وھ م

السلطة على الشخص المطلوب تسلیمھ، ولذا فإن اعتراف الدولة المطلوب منھا التسلیم 

ي            سلیم ف ى الت ة عل دئیا والموافق باختصاص الدولة الطالبة یعتبر شرطا لقبول الطلب مب

  .مرحلة لاحقة

ة   اكم الدول صاص مح رط اخت ر ش ة،    ویعتب شروط البدیھی ن ال سلیم م ة الت   طالب

ھ،         صة بمحاكمت ر مخت ة غی ى دول خص إل سلیم ش ق ت ة أو المنط ن العدال یس م ھ ل   لأن

سلیم المجرمین إلا                 ات ت ة وطلب ة الطالب صاص الدول ین اخت ق ب اط وثی   ورغم وجود ارتب

ي              سلیم ف ب الت ي رفض طل ة ف ق الدول ى ح شیر إل سلیم المجرمین ت أن معظم اتفاقیات ت

ذه       حال صاص ھ وابط اخت دد ض ا لا تح ة ولكنھ ة الطالب اكم الدول صاص مح دم اخت ة ع

  . )١(المحاكم

ویثور التساؤل حول القانون الواجب التطبیق على مسألة توافر أو انتفاء الدولة     

صاص                  ار لاخت وافر معی صور أن یت ن المت ھ م ي أن ساؤل ف الطالبة، وتكمن أھمیة ھذا الت

                                                             
(1)Jon C. Cowen, op. cit, p. 134 et. s. 
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سلیم         الدولة الطالبة وفقا لقانونھا    ب الت ا طل ة الموجھ إلیھ انون الدول رف ق ، بینما لا یعت

  .بھذا المعیار

تھم أو     سلیم الم ب بت ي تطال ة الت اكم الأجنبی صاص المح الات اخت د ح ن تحدی یمك

دولي       انون ال المجرم بالاستعانة بالحلول التي أفرزتھا الاجتھادات القضائیة في مجال الق

دة   ضائي ع اد الق رز الاجتھ ث أف اص، حی دى  الخ ة م ا معرف ن خلالھ ن م رق یمك  ط

  :اختصاص المحكمة الأجنبیة وھي

  .  اختصاص المحاكم الأجنبية وفقا لمبدأ ازدواجية قواعد الاختصاص القضائي-١

ة،      د مزدوج دولي قواع ضائي ال صاص الق د الاخت ر قواع دأ تعتب ذا المب ا لھ وفق

صاص   الات اخت ة وح اكم الوطنی صاص المح الات اخت دد ح ا تح ى أنھ اكم بمعن  المح

وانین،        الأجنبیة، وھذا المبدأ یٌشبھ قواعد الاختصاص القضائي الدولي بقواعد تنازع الق

ازع        ال تن ن مج یة الازدواج م ون خاص دأ ینقل ذا المب صار ھ ول أن أن ن الق ذا یمك وھك

  .)١(القوانین إلى مجال تنازع الاختصاص القضائي

                                                             
 وھذا الاتجاه نجد لھ تطبیقا في حكم محكمة باریس في قضیة تتلخص وقائعھا في أنھ بمناسبة )١(

لاقة زوجیة بین زوج فرنسي وزوجة أمریكیة اتفق الزوجان على اللجوء إلى إحدى المحاكم في ع
للحصول على الطلاق " إحدى مدن ولایة شوھیاھا في المكسیك " مدینة جیوداد جوریاس 

بالتراضي،  وبعد حصولھا على الطلاق طلبت الزوجة إعطاء الحكم الصیغة التنفیذیة في باریس، 
مة رفضت ذلك لعدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم ، لأن موطن الزوجیة كان إلا أن المحك

في نیویورك ووفقا لقواعد الاختصاص الدولي في فرنسا تختص محكمة موطن الزوجیة بمسائل 
الطلاق بین الزوجین ولا یجوز الاتفاق على خلاف ذلك، وبالتالي فإن المحاكم المكسیكیة غیر 

زوجیة في نیویورك كما أن اتفاق الزوجین على اختصاص المحاكم مختصة لوجود موطن ال
 :المكسیكیة لا یؤخذ بھ لأن الأمر متعلق بمسائل الأحوال الشخصیة؛ انظر

. note Bredin Paris, 18. Juin1964, JDI, 1964. p. 810, 



 

 

 

 

 

 ٧١٩

ائي،      صاص الجن ال الاخت سلیم     ویمكن نقل ھذا المبدأ إلى مج ة بت ت دول إذا طالب ف

ا        ى قانونھ ع إل سلیم ترج ة بالت ة المطالب إن الدول ین، ف ابط مع ى ض تنادا إل خص اس ش

ق         إجراءات التحقی ا ب صاص محاكمھ ى اخت نص عل انون ی ذا الق ان ھ إذا ك وطني، ف ال

ة                  ة المطالب اكم الدول صاص مح رف باخت ا تعت ضابط فإنھ س ال والمحاكمة استنادا إلى نف

سلیم، فالدول   ي        بالت ائي ف صاص الجن د الاخت ى قواع ر إل سلیم لا تنظ ا الت وب منھ ة المطل

الدولة التي تطالب بالتسلیم لكي تتأكد من اختصاصھا وإنما تنظر إلى قواعد الاختصاص 

أنھا أن              ن ش د م ذه القواع فة الازدواج بھ اق ص دت أن إلح الجنائي في قانونھا، فإذا وج

ة   تجعل المحكمة الأجنبیة مختصة، وجب علیھا    ة طالب الاعتراف باختصاص محاكم الدول

اریس                   تئناف ب ة اس ضت محكم ث رف دأ حی ذا المب سي بھ ضاء الفرن التسلیم، وقد أخذ الق

سي      انون الفرن ا للق رفض تسلیم أحد الاشخاص لعدم توافر معیار الشخصیة السلبیة وفق

  .  )١(باعتباره قانون الدولة المطلوب منھا التسلیم

ة         والجدیر بالذكر أن الأخ    سلیم للدول ى رفض الت ذ بھذا الاتجاه في مصر یؤدي إل

شرع     ك لأن الم سلبیة وذل صیة ال دأ الشخ ى مب تنادا إل تھم اس ة الم ب بمحاكم ي تطال الت

  . المصري لم یأخذ بھذا الضابط

تھم            سلیم الم شترط لت ھ ی وعلى الصعید العملي تتسم نتائج ھذا المبدأ بالتشدد لأن

الاختصاص الجنائي في الدولة طالبة التسلیم مع قواعد أو الجاني ضرورة تشابھ قواعد    

ائي    الاختصاص في الدولة المطالبة بالتسلیم، على الرغم من أن قواعد الاختصاص الجن

د       ة ق ة المطالب ي الدول المأخوذ بھا في الدولة الطالبة والمختلفة مع قواعد الاختصاص ف

ي ال   شرع  ف ا أن الم ا، كم ین احترامھ ة ویتع ون منطقی د  تك دف عن ة لا یھ ة المطالب دول

                                                             
(1)Cour d'appel de Paris, 18 février 1964, J.C.P. 1964, II, n° 14009.              

  .٢٧٣سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص . د: مشار إلیھ في



 

 

 

 

 

 ٧٢٠

ھ           اكم دولت ین مح صاص ب ع الاخت ى توزی ائي إل صاص الجن د الاخت عھ لقواع   وض

ذا     ك أن ھ ھ، ولاش صاص محاكم الات اخت د ح ط تحدی ا فق رى، وإنم دول الأخ اكم ال ومح

ذا           ة، وھ اكم الأجنبی الاتجاه یؤدي بطریقة غیر مباشرة إلى تحدید حالات اختصاص المح

ادات الدول الأخرى، فتحدید حالات اختصاص المحاكم الوطنیة یدخل یعد اعتداء على سی   

ى لا     ة ومت ا الوطنی تص محاكمھ ى تخ دد مت ي تح ي الت ة،  فھ ل دول یادة ك اق س ي نط ف

  .)١(تختص

  .   التحديد المباشر لحالات اختصاص المحاكم الأجنبية-٢
ون ذا    ي أن تك دولي ینبغ ضائي ال صاص الق د الاخت حنا أن قواع بق أن أوض ت س

رق        ط دون أن تتط ة فق اكم الوطنی صاص المح الات اخت دد ح ة، أي تح یاغة انفرادی ص

ل    ة ك انون دول د لق ذا التحدی رك ھ ث یت ة، حی اكم الأجنبی صاص المح الات اخت د ح لتحدی

  . دولة، ومخالفة ذلك یعد افتئاتا على سیادات الدول الأخرى

دولي ذات   وإذا كانت قواعد القانون الدولي تحتم أن تكون  قواعد الا         صاص ال خت

ط                 ة فق اكم الوطنی صاص المح الات اخت د ح ى تحدی صیاغة انفرادیة بمعنى أن تقتصر عل

دأ           ذ بمب م تأخ ي ل ایرا فھ ا مغ ذت موقف د اتخ دون المحاكم الأجنبیة، فإن بعض القوانین ق

ة       دأ الانفرادی ذ بمب م تأخ ضا ل ي أی دولي وھ ضائي ال صاص الق د الاخت ة قواع ازدواجی

رو ا المع یلة   بمعناھ ى وس دول إل ض ال أت بع ا لج اص، وإنم دولي الخ انون ال ي الق ف ف

ا                 ة، ووفق اكم الأجنبی صاص المح ة لاخت صیاغة الانفرادی ا ال ق علیھ ن أن یطل أخرى یمك

                                                             
  .Pierre Mayer/Vincent Heuzé. op. cit. p .268   :       راجع في نقد ھذا الاتجاه)١(



 

 

 

 

 

 ٧٢١

اكم       صاص المح الات اخت د ح رة بتحدی وطني مباش شرع ال وم الم یلة یق ذه الوس لھ

  . )١(الأجنبیة

ادة    ذت الم د أخ راءات   ٢ /٦٩٦وق انون الإج ن ق ي     م سیة والت ة الفرن الجنائی

  :  بھذا الاتجاه حیث نصت على أنھ٢٠٠٤ مارس ٩أضیفت بموجب قانون 

                                                             
 تنفیذ أحكام المحاكم   وقد اتبع المشرع العراقي ھذا الأسلوب حیث نصت المادة السادسة من قانون )١(

  :  على أنھ١٩٢٨ لسنة ٣٠م الأجنبیة في العراق رق
یجب أن تتوافر الشروط الآتیة أجمعھا في كل حكم یطلب إصدار قرار التنفیذ بشأنھ وتنظر المحكمة 

  :من تلقاء نفسھا في توفر ھذه الشروط سواء دافع المحكوم علیھ من أجلھا أم لا 
  .  معقولة وكافیة للتبلیغكون المحكوم علیھ مبلغا بالدعوى المقامة لدى المحكمة الأجنبیة بطرق) أ(
  .من ھذا القانون) ٧(كون المحكمة الأجنبیة ذات صلاحیة بالمعنى الوارد في المادة ) ب(
كون الحكم یتعلق بدین أو بمبلغ معین من النقود او كون المحكوم بھ تعویضا مدنیا فقط إذا كان ) ج( 

  . الحكم الأجنبي  صادرا في دعوى عقابیة 
    .ب الدعوى بنظر القوانین العراقیة مغایرا للنظام العامأن لا یكون سب) د( 
  .أن یكون الحكم حائزا صفة التنفیذ في البلاد الأجنبیة) ھـ( 

تعتبر المحكمة الأجنبیة ذات صلاحیة إذا تحقق أحد الشروط " كما نصت المادة السابعة على أن 
  :الآتیة

 . نة في البلاد الأجنبیةكون الدعوى متعلقة بأموال منقولة أو غیر منقولة كائ
كون الدعوى ناشئة عن عقد وقع في البلاد الأجنبیة أو كان یقصد تنفیذه ھناك كلھ أو قسم منھ 

  . یتعلق بھ الحكم
 كون الدعوى ناشئة عن أعمال وقعت كلھا أو جزء منھا في البلاد الأجنبیة 

بالتجارة فیھا في التاریخ الذي كون المحكوم علیھ مقیما عادة في البلاد الأجنبیة أو كان مشتغلا 
  أقیمت فیھ الدعوى

  كون المحكوم علیھ قد حضر الدعوى باختیاره
 .كون المحكوم علیھ قد وافق على قضاء المحكمة الأجنبیة في دعواه



 

 

 

 

 

 ٧٢٢

سیة ولا       ي الفرن یجوز للحكومة الفرنسیة أن تسلم أي شخص موجود في الأراض

شخص       ذا ال ان ھ ى ك ا مت ى طلبھ اء عل ة بن ة أجنبی ى دول سیة إل سیة الفرن ل الجن یحم

  .البة أو كان قد  صدر حكم بإدانتھ من محاكمھاموضوع ملاحقة جنائیة في الدولة الط

ة   صاص الدول شمولة باخت ب م بب الطل ة س ت الجریم سلیم إلا إذا كان تم الت ولا ی

  :الطالبة وفقا للحالات الآتیة

ع         -١ ا یتمت ان مرتكبھ واء أك ة س ة الطالب ي الدول ت ف ة ارتكب ون الجریم  أن تك

  .بجنسیتھا أو أجنبي

  .نب مواطن في ھذه الدولة إذا ارتكبت الجریمة من جا-٢

 إذا ارتكبت الجریمة خارج إقلیم الدولة الطالبة من شخص لا یتمتع بجنسیتھا،       -٣

ا     متى كانت ھذه الجریمة من بین الجرائم التي یجیز القانون الفرنسي ملاحقتھ

  .في فرنسا ولو كانت ارتكبت خارج فرنسا من أجنبي

  .ة التسليم تحديد الاختصاص وفقا لقانون الدولة طالب-٣
ن     د م سلیم للتأك ة الت ة طالب انون الدول ى ق وع إل ي الرج اه ینبغ ذا الاتج ا لھ وفق

ضیة               . )١(اختصاص محاكمھا  ي ق سي، فف ضاء الفرن ي الق ا ف ھ تطبیق د ل اه نج   وھذا الاتج

                                                             
 وھذا الاتجاه أخذ بھ القضاء الفرنسي في مجال تنفیذ الأحكام الأجنبیة، ففي قضیة تتلخص وقائعھا )١(

رم في فرنسا بین زوج نمساوي وزوجة كوبیة تم تحدید موطن الزوجیة في في عقد زواج أب
النمسا ، وعلى أثر حدوث خلاف بین الزوجین رجعت الزوجة إلى كوبا وحصلت فیھا على حكم 

  . بالطلاق ، ثم طلبت تنفیذه في فرنسا من أجل أن یتم تسجیلھ في سجلات الأحوال المدنیة
لى القواعد الواردة في القانون الكوبي لتحدید مدى اختصاص  باریس إاستئنافوقد لجأت محكمة 

المحاكم الكوبیة وأقرت المحكمة تنفیذ الحكم استنادًا إلى أن قواعد الاختصاص القضائي الدولي في 
وتطبیقا لذلك وافقت المحكمة . كوبا تعطي لمحاكمھا الاختصاص إذا كانت الزوجة مقیمھ في كوبا 
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 ٧٢٣

ة          )  أبي داوود (  ي دول ة ف ھ جریم د الأشخاص لارتكاب سلیم أح سا بت طالبت اسرائیل فرن

ن الإسرائیلي لم یكن یأخذ بمبدأ الشخصیة السلبیة في ھذا الوقت ثالثة، ونظرا لأن القانو

  .  )١(فقد رفضت فرنسا طلب اسرائیل الذي یستند على ھذا المبدأ

سلیم     ا الت ویرى جانب من الفقھ ضرورة الرجوع إلى قانون الدولة المطلوب إلیھ

ى   والدولة المطالبة بھ، حیث یحق للدولة أن ترفض التسلیم إذا كان قانونھ   نص عل ا لا ی

ب                 رة تطال ة الأخی ت الدول ة أو إذا كان ة الطالب ھ الدول ستند إلی ذي ت ضابط الاختصاص ال

 . )٢(بالتسلیم استنادا إلى ضابط غیر منصوص علیھ في قانونھا

  . تنازع الطلبات: ثانيا
سلیم      ا الت وب منھ یفترض لوجود تنازع في طلبات التسلیم أن تكون الدولة المطل

صة بمحا ر مخت ا    غی ت محاكمھ سلیمھ إذا كان ترفض ت ا س رم، لأنھ تھم أو المج ة الم كم

سلبیة،        صیة ال ابط الشخ ة أو ض مختصة إلا إذا كان اختصاصھا مبنیا على ضابط العالمی

  .حیث یتعین حینئذ على الدولة تسلیمھ إذا طلبت ذلك دولة ذات صلة أقوى بالجریمة

                                                             
= 

قواعد الاختصاص القضائي الدولي الفرنسیة تنص على اختصاص على تنفیذ الحكم رغم أن 
  : محكمة موطن المدعى علیھ بمثل ھذه الدعوى؛ انظر

cour d appel de paris 4 fevr.1958,Rev.crit.DIP.1958.p.389. 
وھذا الاتجاه نجد لھ تطبیقا أیضا في القضاء المصري حیث قضت محكمة النقض في حكمھا 

یشترط لتنفیذ الحكم أو الأمر الأجنبي أن تكون المحكمة " ....  بأنھ ١٩٩٦یو  ما٦الصادر بتاریخ 
التي أصدرتھ مختصة بإصداره، وأن تحدید ھذا الاختصاص إنما یكون وفقا لقانون الدولة التي 

  ". صدر فیھا الحكم 
(1) cour d appel de paris 11 janvier 1977 , G.P.1977, 1,  p. 207.  

 . ٢٧٢سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص . مشار إلیھ في د
 .٢٧٣سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص .   د)٢(



 

 

 

 

 

 ٧٢٤

ة أ   ة مطالب صاص إمكانی وابط الاخت دد ض ى تع ب عل سلیم ویترت ة بت ن دول ر م كث
ة          ابط الإقلیمی ى ض تنادا إل سلیم المجرم إس دول بت المتھم أو المجرم، فقد تطالب إحدى ال
اة المجرم       ة بمقاض یھا الجریم والذي یؤدي إلى اختصاص الدولة التي وقعت على أراض
ذي            ة وال صیة الإیجابی دأ الشخ ى مب تنادا إل ومعاقبتھ، وقد تطالب دولة ثانیة بالتسلیم اس

د        یس ارج، وق ي الخ مح للدولة بتقریر اختصاصھا على الجرائم التي یرتكبھا مواطنوھا ف
ي       ذي یعن سلبیة وال صیة ال دأ الشخ ى مب تنادا إل رم اس سلیم المج ة بت ة ثالث ب دول تطال
ستند        د ی ارج، وق ي الخ اختصاص المحاكم الوطنیة بالجرائم التي ترتكب ضد مواطنیھا ف

  .  بدأ العالمیةالاختصاص إلى مبدأ العینیة أو م

ة           یر العدال سن س ى ح أثیر عل ى الت ؤدي إل د ی سلیم ق ات الت دد طلب ع أن تع والواق
دد    ة تع ي حال سلیم ف س للت ع أس ي وض ذا ینبغ ب ول ت المناس ي الوق رتھا ف ع مباش ومن

  .الطلبات

سلیم المجرمین             ة ت ل اتفاقی ة مث وقد اتبعت بعض الاتفاقیات الدولیة نظام الأولوی
"  منھا على أنھ ١٣، حیث نصت المادة ١٩٥٣ الجامعة العربیة لعام     المعقودة بین دول  

تھم                    سلیم م شأن ت ة ب ن دول مختلف ات م ده طلب سلیم ع ا الت وب إلیھ إذا قدم للدولة المطل
ة              ي أضرت الجریم ة الت سلیم للدول ي الت بذاتھ من أجل نفس الجریمة، فتكون الأولویة ف

ي    ة ف ت الجریم ي ارتكب ة الت م للدول صالحھا ث ا   بم ي إلیھ ي ینتم ة الت م للدول ھا ث  أرض
ة               المطلوب تسلیمھ،  ون الأولوی ة فتك سلیم خاصة بجرائم مختلف ات الت ت طلب ا إذا كان إم

 ". للدولة التي طلبت التسلیم قبل غیرھا

ادة       صت الم ھ         ٤٦كما ن ى أن ضائي عل اون الق ة  للتع اض العربی ة الری ن اتفاقی  م
راف متعا   " ن أط سلیم م ات الت ددت طلب ون     إذا تع دة فتك ة واح ن جریم ة ع دة مختلف ق

د      الأولویة في التسلیم للطرف المتعاقد الذي أضرت الجریمة بمصالحھ ثم للطرف المتعاق
الذي ارتكبت الجریمة في إقلیمھ، ثم للطرف المتعاقد الذي ینتمي إلیھ الشخص المطلوب  



 

 

 

 

 

 ٧٢٥

ة اب الجریم د ارتك سیتھ عن سلیمھ بجن رف ال. ت ضل الط روف یف دت الظ إذا اتح د ف متعاق
رجیح   . الأسبق في طلب التسلیم  ون الت أما إذا كانت طلبات التسلیم عن جرائم متعددة فیك

 ولا تحول ھذه المادة .بینھا حسب ظروف الجریمة وخطورتھا والمكان الذي ارتكبت فیھ 
ن   دون حق الطرف المتعاقد المطلوب إلیھ التسلیم في الفصل في الطلبات المقدمة إلیھ       م

  ". المتعاقدة بمطلق حریتھ مراعیا في ذلك جمیع الظروفمختلف الأطراف

ادة      ھ             ١٥كما نصت الم ى أن سلیم المجرمین عل ة لت دان الأمریكی ة البل ن اتفاقی  م
ب      " ا الطل ة الموجھ إلیھ عندما تطلب أكثر من دولة التسلیم لنفس الجریمة، تعطي الدول

ت             ة، وإذا كان ا الجریم ت فیھ ي ارتكب ة الت ب الدول ة بجرائم    الأفضلیة لطل ات متعلق  الطلب
ا     مختلفھ، تعطى الأفضلیة للدولة التي تطلب ذلك الشخص عن الجریمة التي یعاقب علیھ
بالعقوبة الأشد وفقا لقانون الدولة الموجھ إلیھا الطلب، وإذا انطوت الطلبات على جرائم 

ضلی     دد الأف ورة، تح ي الخط ساویة ف ب مت ا الطل ھ إلیھ ة الموج ا الدول ة تعتبرھ ة مختلف
  ".بالترتیب الذي ترد بھ الطلبات

ت       ي ارتكب ة الت صاص للدول ویلاحظ أنھ إذا كانت الاتفاقیة قد منحت أولویة الاخت
م        ا ل دة إلا أنھ ة واح الجریمة على أراضیھا في حالة تعدد طلبات التسلیم الخاصة بجریم

اص  تحدد كیفیة تحدید الأولویة في حالة تعدد الطلبات رغم عدم وجود طلب من بینھ         ا خ
  . بالدولة التي ارتكبت فیھا الجریمة

وغني عن البیان أنھ في حالات تعدد طلبات تسلیم المجرمین وتسلیم المجرم إلى     
ي     دولة معینة من الدول التي تطالب بتسلیمھ، فإن ذلك لا یمنع إجراء محاكمات غیابیة ف

دول لأن عدم وجود الدول الأخرى، غیر أن ھذا الأمر غیر مستحب ونادرا ما تلجأ إلیھ ال     
  . )١(المتھم أو المجرم تحت سیطرتھا یؤدي إلى صعوبة تنفیذ الحكم الصادر من محاكمھا

                                                             
(1)Katharine Emilia May Brookson-Morris, op. cit,  p. 169.                          
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  الفرع الثالث
  دور الأجهزة الدولية في مسألة تسليم ارمين

د             ین بع م نب سلیم المجرمین ث سألة ت نتناول في ھذا الفرع دور مجلس الأمن في م

  .ذلك دور محكمة العدل الدولیة

  . مجلس الأمن:  أولا
وكربي       ضیة ل ي ق ضائي ف صاص الق ازع الاخت شكلة تن ن لم س الأم رض مجل تع

وینج                 ن طراز ب اب م ائرة رك ار ط ي انفج ة  ) ١٢١ -٧٤٧(والتي تتلخص وقائعھا ف تابع

ي      ة ف وكربي الواقع ة ل وق قری ا ف اء تحلیقھ ة أثن ان الأمریكی ان أمریك ران ب شركة طی ل

ي     سمب ٢١جنوب اسكتلندا، وذلك ف م     ١٩٨٨ر  دی ة رق ا الاعتیادی اء رحلتھ ن  ١٠٣ أثن  م

ات      دي بالولای ار كین ى مط إنجلترا إل رو ب ار ھیث رورا بمط ا م ورت بألمانی ار فرانكف مط

اب    ٢٧٠المتحدة الأمریكیة، وقد أسفر الحادث عن وفاة    ع الرك وفى جمی  شخصا، حیث ت

ددھم   والبالغ عددھم مائتین وثلاثة وأربعین راكبا، بالإضافة إلى طاقم الط      الغ ع ائرة والب

ضحایا        ان ال ستة عشر، كما أودى الحادث بحیاة أحد عشر شخصا من قریة لوكربي، وك

ون       نھم یحمل ر م ب الأكب ان الجان ن ك ة، ولك شرین دول دى وع سیة إح ى جن ون إل ینتم

  . )١(الجنسیة الأمریكیة

                                                             
ي قضیة لوكرب" عبد العزیز مخیمر عبد الھادي،. راجع للمزید من التفصیل حول قضیة لوكربي، د )١(

أمام محكمة العدل الدولیة حول الأمر الصادر من محكمة العدل الدولیة برفض التأشیر بالتدابیر 
، مجلة )"الجماھیریة اللیبیة ضد الولایات المتحدة و المملكة المتحدة(المؤقتة في نزاع لوكربي 

  . ٨٣ - ١١، ص ١٩٩٤، جامعة الكویت ، مارس ١الحقوق، العدد 
 Michael Plachta, op. cit. p. 125.                                                                       



 

 

 

 

 

 ٧٢٧

ام  وفمبر ع ي ن د  ١٩٩١وف ات ق ة أن التحقیق دة الأمریكی ات المتح ت الولای  أعلن

فرت عن وجود أدلة كافیة لتوجیھ الاتھام إلى شخصین یحملان الجنسیة اللیبیة وھما      أس

از     ى جھ ان إل ین ینتمی ة، وأن المتھم ة فحیم ین خلیف ي والأم ى المقراح ط عل د الباس عب

  . )١(الاستخبارات اللیبیة

دة          ات المتح ین الولای رمین ب سلیم مج ة ت ود اتفاقی دم وج ن ع رغم م ى ال وعل

ة والجماھیریة اللیبیة من جھة أخرى، فقد تم إرسال طلبات تسلیم إلى    وبریطانیا من جھ  

 نوفمبر ٢٧، وأصدرت الحكومتان إعلانا مشتركا في )٢(لیبیا من خلال السفارة البلجیكیة

  :)٣( طالبتا فیھ لیبیا بما یلي١٩٩١

ل     -١ اني، وتحم ي أو البریط ضاء الأمریك ام الق ة أم ین للمحاكم سلیم المتھم  ت

  .عن تصرفات المسئولین اللیبیینالمسئولیة 

ع         -٢ ى جمی  الكشف عن جمیع المتورطین في الحادث والسماح بالوصول الكامل إل

الشھود والوثائق والأدلة المادیة الأخرى، وأن تقدم التفاصیل الكافیة المتعلقة         

  .بعملیة التفجیر

  . دفع التعویضات المناسبة لأسر الضحایا-٣

ة ط        ة اللیبی ضت الحكوم ي        وقد رف ق ف اذ إجراءات التحقی دأت اتخ سلیم وب ب الت ل

ى          ة  إل ات أو أدل ن معلوم ھ م ا لدی ل م دم ك صلحة أن یق ھ م ن ل ل م دت ك ادث، وناش الح
                                                             

ع       . د )١( ي المجتم سامح عبد القوي السید عبد القوي، مبدأ عدم التدخل في ضوء التطورات الحدیثة ف
   .٢٨٩، ص ٢٠١٠الدولي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة، 

(2)Michael Plachta, op, cit . p 126. 
(3)Gerald P. McGinley, The I.C.J.'s Decision in the Lockerbie Cases, 

Georgia Journal of International and Comparative Law, Volume 22 
Number 3, 1992, p. 579.      



 

 

 

 

 

 ٧٢٨

ا             ت لیبی ة قبل قاضي التحقیق مباشرة أو بواسطة البعثات الدبلوماسیة، وفي مرحلة لاحق

ریكیین       انیین والأم ضاة البریط انون والق ال الق راقبین ورج شاركة الم راءات  م ي إج ف

  .)١(التحقیق والمحاكمة

شتبھ                سلیم الم تعدادھا لت ى اس ة إل ات مختلف ي أوق ة ف ة اللیبی كما أشارت الحكوم

كتلندا إذا       ي اس اكم ف صاص المح انع اخت ا لا تم دة، وأنھ ة محای ي دول ة ف ا للمحاكم فیھم

امي             ع المح شاور م د الت ررا بع ین ق ر أن المتھم ك، غی ى ذل ة عل ان طواعی ق المتھم واف

  . )٢(لاسكتلندي عدم الموافقة على تسلیمھما للمحاكمة أمام ھذا القضاءا

ا         ة وبریطانی دة الأمریكی ات المتح ات الولای تجابة لطلب ا الاس ض لیبی وإزاء رف

صدار                ن لاست س الأم ى مجل ثلاث اللجوء إل وفرنسا بعد أن انضمت إلیھما، قرر الدول ال

ى ط  صیاع إل ا بالان زم لیبی ي تل رارات الت ض الق ارس  بع ایر وم ھري ین ي ش اتھم، وف لب

رارین ١٩٩٢ ن ق س الأم ذ مجل م :  اتخ رار رق و الق ة ٧٣١الأول وھ ث الحكوم ھ ح  وفی

د         اني فق رار الث ا الق ثلاث،  أم دول ال ات ال ة لطلب ة والفعال تجابة الكامل ى الاس ة عل اللیبی

ام          ارس ع ھ   ١٩٩٢أصدره المجلس في الحادي والثلاثین من م اء فی س  " ، وج أن مجل

ة     الأم ة وفعال تجابة كامل ة اس ة اللیبی تجابة الحكوم دم اس ن ع ق م الغ القل ساوره ب ن ی

ى فرض     "١٩٩٢ لسنة ٧٣١للطلبات الواردة في القرار رقم       رار إل ذا الق ، وقد انتھى ھ

  . )٣(عقوبات اقتصادیة على لیبیا

                                                             
(1)Gerald P. McGinley, op. cit. p. 579. 
(2)Michael Plachta, op, cit . 127.  

سامح عبد القوي السید عبد القوي، مرجع سابق، . راجع للمزید من التفاصیل حول ھذا القرار، د )٣(
 .٢٩٤ص 



 

 

 

 

 

 ٧٢٩

ر          ال غی ع الأعم ة قم ب اتفاقی لاحیتھا بموج ارس ص ت تم ا كان م أن لیبی ورغ

ران  المشروعة ضد سلا   ام      مة الطی دني لع اة        ١٩٧١الم ي مقاض ق ف ا الح ي تعطیھ ، والت

دة    ات المتح دة والولای ة المتح سلیمھم، إلا أن المملك ن ت دلا م ا ب ة مواطنیھ ومحاكم

دأ            الي تحول مب ین، وبالت سلیم المتھم ا بت البوا لیبی ذلك وط الأمریكیة وفرنسا لم یكتفوا ب

  . )١(أ آخر وھو التسلیم أو التسلیمالتسلیم أو المحاكمة في ھذه القضیة إلى مبد

ست        ة لی وقد أكد حادث لوكربي على أن ممارسة الدول لولایتھا القضائیة الجنائی

ارة      ھ    "بمنأى عن اختصاص مجلس الأمن، وأن عب لال ب سلم أو الإخ د ال واردة  " تھدی ال

شكل          عا ب سیرا موس سیرھا  تف ن تف دة یمك م المتح اق الأم ن میث سابع م صل ال ي الف ف

  .ائي لتشمل حالات التنازع الدولي في الاختصاصاستثن

صاص                    ازع الاخت الات تن ي فض ح ن ف س الأم دخل مجل ول ت صعب قب ومع ذلك ی

ة          ات قانونی ة منازع ر بمثاب ات تعتب القضائي في المجال الجنائي، وذلك لأن ھذه المنازع

ذي          واطنین ال سلیم الم دم ت دأ ع ع مب م  ولیست سیاسیة، كما أن التدخل كان متعارضا م  ت

ة،              ة والجماعی ة الثنائی دات الدولی تكریسھ في القوانین والدساتیر الوطنیة وكذلك المعاھ

ي               ط وخاصة ف تثنائیة فق الات الاس ولذا یمكن القول أن تدخل مجلس الأمن یكون في الح

  . )٢(جرائم الإرھاب التي تستھدف مواطني دولة معینة

  موقف محكمة العدل الدولية: ثانيا
ور   ر التط ى أث دة       عل ات المتح د الولای وكربي وتھدی ضیة ل ي ق ة ف ات المتلاحق

ام     ارس ع ن م ث م ي الثال ا ف أت لیبی وة، لج تعمال الق دة باس ة المتح ة والمملك الأمریكی

                                                             
(1)Michael Plachta, op, cit . 130.                   
(2)Michael Plachta, op. cit. p. 129.  



 

 

 

 

 

 ٧٣٠

ة               ١٩٩٢ اذ إجراءات تحفظی ھ اتخ ب فی دھما تطل ین، أح ة بطلب دل الدولی ة الع  إلى محكم

طبیق العقوبات ضدھا وتجمید تؤدي إلى منع الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا من ت   

ضائي،     صاص الق مفعول قرارات مجلس الأمن، أما الثاني فھو الفصل في موضوع الاخت

ادة             ى الم ب عل ذا الطل ي ھ ة ف ة اللیبی دت الحكوم ال    ١٤/١وقد اعتم ة مونتری ن اتفاقی  م

حت     ث أوض دني، حی ران الم لامة الطی د س شروعة ض ر الم ال غی ع الأعم ة بقم المتعلق

ر        الحكومة الل  اوض وأن الأطراف غی ائم بالتف زاع الق یبیة أنھ لم یعد من الممكن فض الن

ى          صت عل ي ن قادرة على التوصل إلى إنشاء محكمة تحكیم وفقا للمادة سالفة الذكر والت

ق        " أنھ   أي نزاع یقوم بین أثنین أو أكثر من الدول الأطراف فیما یتعلق بتفسیر أو تطبی

ي      الاتفاقیة والذي یتعذر فضھ من خ   د الأطراف ینبغ ب أح ى طل لال المفاوضات وبناء عل

أن یحال إلى التحكیم، وإذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق بعد ستة أشھر من تاریخ تقدیم 

دل     ة الع ى محكم زاع إل ل الن ي أن یحی ق ف ھ الح راف ل ن الأط ا م إن أی یم، ف ب التحك طل

  . )١("الدولیة بطلب یتفق مع لائحة ھذه المحكمة

ت ع د بین ة  وق ة الواجب ي الاتفاقی ال ھ ة مونتری ة أن اتفاقی دعوى اللیبی ضة ال ری

زام            ي الالت ة للأطراف، وینبغ دة الملزم ة الوحی ا الاتفاقی التطبیق على ھذا النزاع، لكونھ

ق       إجراءات التحقی ة ب ة اللیبی اكم الجماھیری صاص مح ى اخت شیر إل ي ت صوصھا الت بن

ا     د نص      والمحاكمة، خاصة في ظل تواجد المشتبھ فیھم ة، ولا یوج ي اللیبی ى الأراض عل

ة       دة الأمریكی ات المتح ة الولای ا وأن محاول سلیم رعایاھ ا بت زم أطرافھ ة یل ي الاتفاقی ف

صوص          ح لن اك واض والمملكة المتحدة إرغام لیبیا على تسلیم رعایاھا ینطوى على انتھ

                                                             
 الجوانب – لوكربي جمعة سعید سریر، قضیة. د راجع للمزید من التفاصیل حول ھذه القضیة، )١(

القانونیة لأزمة العلاقات اللیبیة الغربیة، حادث تحطیم الطائرتین الأمریكیة والفرنسیة، دراسة في 
 -١٩٩٩، دار النھضة العربیة، -ضوء القانون الدولي العام و العلاقات بین أجھزة الأمم المتحدة

٢٠٠٠.  



 

 

 

 

 

 ٧٣١

ا          ة بمنعھ ا الدولی ة لالتزاماتھ ة  اللیبی ذ الجماھیری ق تنفی ة ویعی رة   الاتفاقی ن مباش م

  .)١(اختصاصھا القضائي المشروع

دة      ات المتح ت الولای وبعد لجوء الجماھیریة اللیبیة إلى محكمة العدل الدولیة دفع

ن             س الأم ى مجل زاع عل ا  )٢(الأمریكیة والمملكة المتحدة بعدم اختصاصھا، لطرح الن ، كم

وارد  دفعتا أیضا بعدم قبول الدعوى لعدم استیفاء الشرط المتعلق باللجوء إل         ى التحكیم ال

   .)٣( من الاتفاقیة١٤في المادة 

دعوى            ي ال ستعجل ف شق الم ي ال وبعد أن أصدرت محكمة العدل الدولیة حكمھا ف

 عادت بعد فترة طویلة وفصلت في الدفع المتعلق بعدم اختصاصھا  ١٩٩٢ إبریل   ١٤في  

ي           شر صوتا ف ة ع ة ثلاث ر   ٢٧وأصدرت المحكمة حكما بأغلبی ضت ف ١٩٩٨ فبرای ھ   ق ی

ادة         ى الم تنادا إل دعوى اس صت      ١٤باختصاصھا بنظر ال ي ن ال والت ة مونتری ن اتفاقی  م

ق      سیر وتطبی شأن تف راف ب ین الأط زاع ب ود ن ة وج ي حال صاصھا ف ى اخت راحة عل ص

س                  یس مجل ضیة ول صة بنظر الق ة المخت ا الجھ ى أنھ نصوصھا، كما أكدت المحكمة عل

یس م      ة      الأمن لأن القضیة تمثل نزاعا قانونیا ول م المحكم ى حك د انتھ یة، وق سألة سیاس

ق            اذ إجراءات التحقی ا باتخ صاص محاكمھ ر اخت ة وتقری إلى التسلیم بطلب الدولة اللیبی

  . )٤(والمحاكمة في مواجھة المشتبھ فیھما

                                                             
  . وما بعدھا٣٢٣ص سامح عبد القوي السید عبد القوي، مرجع سابق، . د  )١(
  .١٦٦جمعة سعید سریر، مرجع سابق، ص .  د )٢(
  . وما بعدھا٣٢٥سامح عبد القوي السید عبد القوي، مرجع سابق، ص . د  )٣(
  . وما بعدھا٣٣٦سامح عبد القوي السید عبد القوي، مرجع سابق، ص . د )٤(



 

 

 

 

 

 ٧٣٢

ول     ى قب ا عل ع لیبی ة م راف المتنازع ة الأط ي موافق ر ف م أث ذا الحك ان لھ د ك وق

ى          د انتھ دة، وق ة محای اكم دول اكم       اختصاص مح ام المح ین أم ة المتھم ى محاكم ر إل الأم

  .)١(الھولندیة وبواسطة قضاة اسكتلندیین وطبقت المحكمة القانون الاسكتلندي

الات        ة بفض ح دل الدولی ة الع صاص محكم و اخت ضیة ھ ذه الق ي ھ ا ف ا یھمن وم

ي     واردة ف صاص ال ود الاخت سیر بن ھا لتف د تعرض ضائي عن صاص الق ازع الاخت تن

دات الدولی ادة المعاھ ا للم ت  ٢٦ة وفق ي الوق د ف ة، ویوج ي للمحكم ام الأساس ن النظ  م

 معاھدة ثنائیة تحتوى ١٦٦ اتفاقیة متعددة الأطراف بالإضافة إلى ١٢٨الحالي أكثر من  

ة         ات المتعلق سویة الخلاف شأن ت ة ب على بنود تنص على اللجوء إلى محكمة العدل الدولی

ا  سیرھا أو تطبیقھ ة ال )٢(بتف بق لمحكم د س سألة    ، وق رض لم ة التع ة الدائم دل الدولی ع

  .)٣(١٩٢٦الاختصاص القضائي في عام 

  الفرع الرابع
  تنازع طلبات التسليم وطلب تقديم المحكمة الجنائية الدولية

و  ١٧ في   ة       ١٢٠ صوتت  ١٩٩٨ یولی ة دولی ة جنائی شاء محكم صالح إن ة ل  دول

ة و              ادة الجماعی ي جرائم الإب ة للنظر ف ضائیة دائم ة ق سانیة    تعمل كھیئ د الإن الجرائم ض

                                                             
لسید عبد القوي، مرجع سامح عبد القوي ا. ؛ د١٧٢جمعة سعید سریر، مرجع سابق، ص . د )١(

 .٣٤٦سابق، ص 
، ٦الدولیة، ص  العدل لمحكمة الأساسي القاضي، انطونیو أوغوستو كانسادو ترینیداد، النظام )٢(

  : متاح على الموقع الإلكتروني
http://legal.un.org/avl/ha/sicj/sicj.html 
(3)Cutting case, 1887 For. Rel. 751 (1888), reported in 2 J.B. MOORE, 

INTERNATIONAL LAw DIGEST 232-40 (1906).                                      



 

 

 

 

 

 ٧٣٣

 من النظام الأساسي للمحكمة ١٢٦، وقد نصت المادة )١(وجرائم الحرب وجرائم العدوان   

وم          " على أنھ   ب الی ذي یعق شھر ال ن ال وم الأول م ي الی ي ف ام الأساس یبدأ نفاذ ھذا النظ

دى       الستین من تاریخ إیداع الصك الستین للتصدیق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ل

ایو        ي م اذ ف ، ٢٠٠٢الأمین العام للأمم المتحدة، وقد أكتمل العدد اللازم لدخولھ حیز النف

                                                             
 من النظام ١٢تختص المحكمة بمحاكمة الأشخاص المتھمین بارتكاب ھذه الجرائم  وفقا للمادة  )١(

  الأساسي في الحالات الآتیة 
ك اختصاص المحكمة فیما یتعلق الدولة التي تصبح طرفاً في ھذا النظام الأساسي تقبل بذل  -١

 .٥بالجرائم المشار إلیھا في المادة 
یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصھا إذا كانت  ، ١٣من المادة ) ج(أو ) أ(في حالة الفقرة   -٢

واحدة أو أكثر من الدول التالیة طرفاً في ھذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقاً 
 -: ٣للفقرة 

دولة التي وقع في إقلیمھا السلوك قید البحث أو دولة تسجیل السفینة أو الطائرة إذا كانت  ال )أ(
 .الجریمة قد ارتكبت على متن سفینة أو طائرة

 . الدولة التي یكون الشخص المتھم بالجریمة أحد رعایاھا )ب(
جاز لتلك الدولة  ، ٢إذا كان قبول دولة غیر طرف في ھذا النظام الأساسي لازماً بموجب الفقرة   -٣

أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصھا فیما یتعلق ، بموجب إعلان یودع لدى مسجل المحكمة 
  وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخیر أو استثناء وفقاً ، بالجریمة قید البحث 

  .٩للباب 
ق بجریمة مشار إلیھا للمحكمة أن تمارس اختصاصھا فیما یتعل"  على أنھ ١٣كما نصت المادة 

 -:  وفقاً لأحكام ھذا النظام الأساسي في الأحوال التالیة٥في الما دة 
 حالة یبدو فیھا أن جریمة أو أكثر من ١٤ إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقاً للمادة  )أ(

 .ھذه الجرائم قد ارتكبت
حالة إلى ، ن میثاق الأمم المتحدة متصرفاً بموجب الفصل السابع م، إذا أحال مجلس الأمن ) ب(

 .المدعي العام یبدو فیھا أن جریمة أو أكثر من ھذه الجرائم قد ارتكبت
 إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقیق فیما یتعلق بجریمة من ھذه الجرائم وفقاً للمادة   )ج(

١٥. 



 

 

 

 

 

 ٧٣٤

و       ن یولی ي الأول م اذ ف ز النف ذا دخل حی ي    )١(٢٠٠٢ول ا الأساس ام روم اول نظ د تن ، وق

ة        ة الجنائی ا المحكم ي توجھھ دیم الت ات التق سلیم وطلب ات الت ین طلب ازع ب سألة التن م

  : بین حالتین على النحو التالي٩٠فرقت المادة الدولیة الدائمة، حیث 

  .تنازع طلب التقديم والتسليم بالنسبة لنفس الجريمة: أولا
إن       إذا كانت الدولة طالبة التسلیم والدولة المطالبة طرفین في النظام الأساسي، ف

الأولویة في التسلیم تعطى لطلب التقدیم الصادر من المحكمة وذلك إذا كانت المحكمة قد      

قررت مقبولیة الدعوى، أما إذا كانت المحكمة لم تقرر بعد مقبولیة الدعوى، فإنھ یجوز      

ة                  ة الطالب ن الدول دم م سلیم المق ب الت ي طل دأ النظر ف ب أن تب ا الطل للدولة الموجھ إلیھ

سلم           شرط ألا ت ة، ب ن المحكم ا م دم قبولھ دعوى أو ع ریثما یصدر قرار بشأن مقبولیة ال

دولة الطالبة قبل اتخاذ المحكمة قرارھا بعدم المقبولیة، وتصدر الشخص المطلوب إلى ال

  .المحكمة قرارھا في ھذا الشأن على وجھ الاستعجال

ر         أما إذا كانت الدولة  المطالبة طرفا في نظام روما الأساسي والدولة الطالبة غی

ام     ذا النظ ي ھ ب التق       ،  طرف ف ة لطل ي الأولوی ب تعط ا الطل ھ إلیھ ة الموج إن الدول دیم ف

دة                  ة مقی ذه الدول ن ھ م تك دعوى ول ة ال ررت مقبولی د ق ت ق ة إذا كان ن المحكم الموجھ م

د         ررت بع د ق ة ق بالتزام دولي بتسلیم الشخص إلى الدولة الطالبة، أما إذا لم تكن المحكم

ة      ى الدول سلیم إل ي بالت التزام دول دة ب ة مقی ة المطالب ن الدول م تك دعوى ول ة ال مقبولی

إن الدول   ة، ف ة أم      الطالب ى المحكم شخص إل تقدم ال ت س ا إذا كان تقرر م ة س ة المطالب

                                                             
(1)Mary Dean, Sovereignty and the International Criminal Court: An 

analysis of the submissions opposed to Australia’s ratification, 
Southern Cross, University Law Review, Volume 6 Issue 2002, p. 249.                     



 

 

 

 

 

 ٧٣٥

ة أن      ذه الحال ي ھ ستسلمھ إلى الدولة الطالبة، ویتعین على الدولة الموجھ إلیھا الطلب ف

  : وھي٩٠/٦تضع في الاعتبار جمیع العوامل ذات الصلة المحددة في المادة 

  .تاریخ كل طلب) أ(

ي ذ         ) ب( ا ف ة، بم ة الطالب ة        مصالح الدول ت الجریم ا إذا كان ضاء، م د الاقت ك، عن   ل

ا    ي إقلیمھ ت ف د ارتكب شخص    ، ق سیة ال یھم وجن ي عل سیة المجن   وجن

  .المطلوب

  .إمكانیة إجراء التقدیم لاحقاً بین المحكمة والدولة الطالبة ) ج(

  . اختلاف الجريمة التي يستند إليها طلب التقديم والتسليم: ثانيا
ن ا         ا م ة طرف طلب ن أي        إذا تلقت دول ا آخر م ت طلب دیم شخص وتلق ة بتق لمحكم

ن                ي م ة الت شكل الجریم ذي ی سلوك ال ر ال لوك غی سبب س سھ ب دولة بتسلیم الشخص نف

ي            ب أن تعط ا الطل أجلھا تطلب المحكمة تقدیم الشخص،  یكون على الدولة الموجھ إلیھ

التزا    دة ب ة مقی ة المطالب ن الدول م تك ا ل ة م ن المحكم دم م ب المق ة للطل ي الأولوی م دول

  .بتسلیم الشخص إلى الدولة الطالبة

وإذا كانت الدولة المطالبة مقیدة بالتزام دولي تجاه الدولة الطالبة، فإن لھا سلطة         

تقدیریة للبت فیما إذا كانت ستقدم الشخص إلى المحكمة أم ستسلمھ إلى الدولة الطالبة، 

ي     ا أن تراع اذ قرارھ د اتخ ب عن ة الطل ة متلقی ى الدول ین عل ل ذات  ویتع ع العوام  جمی

ى أن           سادسة عل رة ال ي الفق ا ف الصلة، بما في ذلك دون حصر العوامل المنصوص علیھ

  .تولي اعتبارا خاصا لطبیعة وجسامة السلوك المعني

  

  



 

 

 

 

 

 ٧٣٦

  المطلب الثالث
  موقف الفقه من مسألة فض تنازع الاختصاص

  

اھین     ى اتج ھ إل ف الفق سم موق ب     : انق ة بترتی ع قائم رورة وض رى ض الأول ی

ضل           ة ویف ع القائم لوب وض رفض أس اني ی ا والث سب أھمیتھ صاص ح وابط الاخت ض

ضرورة التشاور بین الدول المتنازعة بشأن كل قضیة على حده، وقد اثیر التساؤل حول 

ي           صاص، وف ازع الاخت ي فض تن ل ف دور مبدأ عدم جواز المحاكمة مرتین عن ذات الفع

دم     دأ ع ھ ودور مب ف الفق اول موق ب نتن ذا المطل ازع   ھ ض تن ي ف رتین  ف ة م المحاكم

  : الاختصاص في ثلاثة فروع على النحو التالي

  .الطابع التدرجي لضوابط الاختصاص: الفرع الأول

  .أسلوب التشاور: الفرع الثاني

  .مبدأ عدم جواز المحاكمة مرتین: الفرع الثالث

  الفرع الأول
  الطابع التدرجي لضوابط الاختصاص

رورة و     ھ ض ن الفق ب م رى جان وابط       ی ب ض ا ترتی ن خلالھ تم م ة ی ع قائم ض

ذي             ضابط ال ث یوضع ال دریجي، بحی شكل ت الاختصاص القضائي في المسائل الجنائیة ب

یوفر صلة أقوى بالجریمة في بدایة القائمة ثم یلیھ الضابط الأقل، وعند وجود تنازع في  

ا إ      صاص محاكمھ ستند لاخت ي ت ة الت ضیل الدول ة تف دة عام ي كقاع صاص ینبغ ى الاخت ل

تكمال                ي اس ك ینبغ ع ذل ة، وم دده القائم ا تح ا لم وى وفق الضابط الذي یوفر الرابطة الأق

أنھا أن          ن ش ة م ن المرون وع م سمح بن تثنائیة ت افیة اس د إض درجي بقواع ام الت   النظ



 

 

 

 

 

 ٧٣٧

وافر ظروف               د ت ي عن سل الھرم ي التسل ة ف ل رتب صاص أق ابط اخت تؤدي إلى ترجیح ض

  . )١(معینة

رأي       ذا ال صار ھ ى        ویقترح ان ائي عل ال الجن ي المج صاص ف ب ضوابط الاخت  ترتی

  .النحو التالي

  .مبدأ الإقلیمیة: أولا

د              ة یع وع الجریم ان وق ى أن مك ة إل ة القائم ي مقدم یستند وضع مبدأ الإقلیمیة ف

دور                 ضي ص ام تقت ردع الع ق ال ارات تحقی اني، لأن اعتب بمثابة أفضل مكان لمحاكمة الج

ة اضطرابا       الحكم في الدولة التي ارتكبت فی    سبب الجریم ك ت ى ذل لاوة عل ھا الجریمة، ع

شاعر         ة م ك لتھدئ ا وذل صاص محاكمھ ضي اخت ذي یقت ر ال ة، الأم ام الدول ن ونظ ي أم ف

تھم           ؤ لأن الم ة التنب ى كفال ة إل دأ الإقلیمی ضیل مب ؤدي تف السخط لدى أفراد المجتمع، وی

  .ھا الجریمةیعلم مقدما أو یفترض فیھ العلم بقانون الدولة التي ارتكبت فی

وإذا كان ترجیح مبدأ الإقلیمیة لا یثیر أي إشكالیات في حالة تحقق الركن المادي 
ق        ة وأطل للجریمة في إقلیم دولة واحدة، كما ھو الحال إذا تواجد شخصان في دولة معین
ن           أحدھما الرصاص على الآخر وتوفى المجني علیھ في نفس الدولة، فإن تحقق جزء م

ساؤل                 الركن المادي للجر   ار الت ان، یث یم ث ي إقل ق أجزاؤه الأخرى ف یم وتحق ي إقل ة ف یم
حول المحكمة التي ینبغي منحھا الأولیة في الاختصاص، وھل ھي الدولة التي وقع فیھا         
اني      السلوك الإجرامي أم الدولة التي تحققت فیھا النتیجة الإجرامیة، فمثلا إذا أعطى الج

د         سما للمجني علیھ أثناء وجود في إقلیم   یم آخر بع ي إقل ھ ف ى علی وفى المجن م ت  معین ث
ن              ب م شیر جان ة ی ذه الحال ي ھ ین، وف ي الإقلیم ة ف د مرتكب تناول السم، فإن الجریمة تع
ان           ي خاصة وأن مك سلوك الإجرام ا ال ب فیھ ي ارتك الفقھ إلى ضرورة ترجیح الدولة الت

                                                             
(1)Frank Zimmermann, op. cit . p. 15.                                                            



 

 

 

 

 

 ٧٣٨

ق ا              ان تحق ا مك ر، أم دم التغیی ات وع ز بالثب سلوك یتمی ة،   ارتكاب ھذا ال لنتیجة الإجرامی
ة          ي أي دول صاب ف ل الم ي تنق ائرة الت ف الط د تتوق صدفة، فق ى ال د عل د یعتم ھ ق فإن
ي       لاج ف لإسعافھ، كما أنھ یسمح بالغش نحو الاختصاص فقد ینقل المجني علیھ عمدا للع
دام،      ة الإع ق عقوب رف بتطبی اني أو تعت ة الج ي معامل سوة ف ا بالق سم قوانینھ ة تت دول

ب     ا س ا             وتطبیقا لم ة كم ن دول ر م ي أكث ة ف ادي للجریم ركن الم رق ال ة تف ي حال ھ ف ق فإن
ة         ي المرتب ة ف أوضحنا في المثال السابق فإنھ ینبغي وضع مكان تحقق النتیجة الإجرامی

  . )١(التالیة بحیث تأتي بعد مكان ارتكاب السلوك الإجرامي مباشرة

  .جنسية الجاني: ثانيا
المفاھیم الرومانیة القدیمة والتي كانت تحدد نشأ مبدأ الشخصیة الإیجابیة تأثرا ب 

ھ              ت فی ذي ارتكب ان ال یس المك شخص ول القانون الواجب التطبیق على أساس جنسیة ال
  . )٢(الجریمة

ا          ي یرتكبھ رائم الت سبة للج ة بالن ق والمحاكم راءات التحقی رة إج ؤدي مباش ت
ي ارتك             ة الت ي الدول اكمتھم ف ذر مح د تع ة    مواطنو الدولة في الخارج عن ا الجریم ت فیھ ب

ك                 ة وذل صلحة الدول ق م ى تحقی ة، إل صانة الجنائی تعھم بالح نھم أو تم ى وط لھروبھم إل
دولي،                  ع ال ي المجتم ى سمعتھا ف اظ عل دول الأخرى، والحف ع ال دة م بإبقاء علاقاتھا جی
وبالتالي فإن الاختصاص القائم على جنسیة الجاني یؤدي إلى تلافي الأثر السلبي الناتج    

  .)٣(لمحاكمةعن عدم ا

                                                             
(1)Frank Zimmermann, op. cit . p. 16. 
(2)Rollin M. Perkins, The Territorial Principle in Criminal Law, Hastings 

Law Journal, Volume 22 , Issue 5, 1971, p. 1155.                                               
(3)Geoffrey R. Watson, op. cit. p.17.                                                              



 

 

 

 

 

 ٧٣٩

شارلز              سابق ت ري ال دیكتاتور اللیبی ة نجل ال ولذا یرى جانب من الفقھ أن محاكم
ى أن            دل عل ا ی ي لیبری ا ف ي ارتكبھ ذیب الت ن جرائم التع ي ع واطن أمریك ایلور وھو م ت
معتھا    سین س ة وتح صالح الدول ى م ا عل ا حفاظ ة مرتكبیھ ي محاكم رائم ینبغ ض الج بع

  .)١(حاكمة في دول أخرىوتلافي خضوع بعض أفرادھا للم

ود        سلم بوج ارج أن ت ي الخ ا ف لوك مواطنیھ یم س د تنظ دول عن ى ال ب عل ویج
ة،             ا الجریم ت فیھ ي ارتكب ة الت اني، خاصة الدول ة الج ي محاكم مصالح للدول الأخرى ف
زم         ة تلت ذه الدول إن ھ سیتھا ف ع بجن ي یتمت ة الت یطرة الدول ت س اني تح ان الج إذا ك ف

ة              بمحاكمتھ أو تسلیمھ إذا    ي حوزة دول ة وجوده ف ي حال ا ف ك، أم ز ذل ا یجی ان قانونھ  ك
وم       ي یق ة الت صالح الدول ون ل ضائي یك صاص الق ي الاخت ازع ف ض التن إن ف رى، ف أخ
ات                ة المحاكم ي جدی ا ف شكك احیان بعض ی اختصاصھا على مبدأ الإقلیمیة، خاصة وأن ال

یة في المستوى الثاني التي تجریھا دولة الجنسیة، ولذا یتم وضع مبدأ الشخصیة الإیجاب
  . )٢(للقائمة، بحیث یأتي ضابط جنسیة المتھم في المرتبة التالیة لضابط الإقلیمیة

  . الشخصية السلبية: ثالثا
صاص      ا  الاخت صالح یعززھ دم أي م سلبیة لا یخ صیة ال دأ الشخ دو أن مب یب

دف إل          ة، فھو لا یھ صیة الإیجابی ق  القضائي القائم على ضابط الإقلیمیة أو الشخ ى تحقی
ت         ي ارتكب النظام والأمن داخل الوطن، ولن یكون لتطبیق قوانین الدولة على الجرائم الت
ة لا         صیة الإیجابی دأ الشخ ن مب في الخارج إلا تأثیر رادع ثانوي، كما أنھ على النقیض م
ر     ال غی سئولیة الأفع ة م ل الدول ضل بتحم ة أف ات خارجی ود علاق ز وج ى تعزی ؤدي إل ی

  .)٣(ع في الخارجالمشروعة التي تق

                                                             
(1)Adam Abelson, op. cit. p. 131. 
(2)Frank Zimmermann, op. cit . p. 17. 
(3)Geoffrey R. Watson, op. cit. 18. 



 

 

 

 

 

 ٧٤٠

صالح          ن الم ة ع ة للدول رى مختلف صلحة أخ سلبیة م صیة ال ق الشخ   وتحق

ع        ة بمن وطني الدول ة م ي حمای ة وھ صیة الإیجابی ة والشخ دآ الإقلیمی ا مب ي یحققھ الت

ضائیة           ة الق رض أن الولای ارج، فیفت ي الخ دھم ف اء تواج دھم اثن رائم ض اب الج ارتك

یھم    سلبیة تحم صیة ال ى الشخ زة عل ة    المرتك صادي، وحمای سدي والاقت ضرر الج ن ال  م

ى               اظ عل سبة للحف ال بالن ا ھو الح ة كم مواطني الدولة، وإن كانت لا تحتل مكانة جوھری

شروعة       صلحة م ر م ا تعتب ة، إلا أنھ سلمیة الخارجی ات ال اعي، أو العلاق ام الاجتم النظ

  .)١(ومھمة للدولة

ك    ة وذل لة بالجریم ل ص ھ أق ي علی سیة المجن را لأن جن م ونظ اني لا یعل لأن الج

ضوع بعض        جنسیة المجني علیھ، كما أن اللجوء إلى ھذا الضابط یمكن أن یؤدي إلى خ

أنھ          ن ش ذا م ي، وھ ائي أجنب ضاء جن صاص ق تھم لاخت ادروا دول م یغ ذین ل راد ال الأف

وفر            ھ لا ی ا أن ة كم وى بالجریم لھ أق ا ص ي تربطھ الاعتداء على سیادة الدول الأخرى الت

ي        محاكمة عادلة ل   ة المجن ي دول شروع ف ر م لوكھ غی لمتھم لعدم استطاعتھ معرفة أن س

دأي                  د مب أتي بع ث ی ة بحی ث للقائم ستوى الثال ي الم تم وضعھ ف دأ ی ذا المب إن ھ علیھ، ف

  .)٢(الإقلیمیة والشخصیة الإیجابیة

  .ضابط العلم: رابعا
تم اللجو          لا ی ھ  یوضع ضابط العلم في المستوى الرابع  وفقا لترتیب القائمة ف ء إلی

اني         لات الج ب إف إلا إذا كانت السفینة في أعالي البحار، خاصة وأن الحكمة منھ ھي تجن

  . )٣(من العقاب، ولذا یأتي في مرتبھ أقل في حالة تنازعھ مع ضوابط اختصاص أخرى

                                                             
(1)Geoffrey R. Watson, op. cit. 18 et s. 
(2)Frank Zimmermann, op. cit . p. 17. 
(3)Frank Zimmermann, op. cit . p. 17. 



 

 

 

 

 

 ٧٤١

ن     در م نفس الق ة ب صلھ قوی دولتین ب ة ب رتبط الجریم الات ت ض الح ي بع   وف

ص     رجیح اخت ي ت ذ ینبغ ة، وعندئ ى     الأھمی افة إل ة بالإض رتبط بالجریم ي ت ة الت   اص الدول

سیة        ل الجن خص یحم ترى ش إذا أش ة، ف ي القائم الي ف وى الت الرابط الأق صلة ب ذه ال ھ

الألمانیة سلاحا ناریا بدون ترخیص في المانیا وسافر بھ إلى النمسا، فإنھ یحق للمحاكم     

ن نظرا    الألمانیة والمحاكم النمساویة المطالبة بمحاكمتھ استنادا إلى  ة، ولك  مبدأ الإقلیمی

ن        لأن الجاني الماني فإنھ یرجح اختصاص المحاكم الألمانیة لارتباطھا بالجریمة بأكثر م

  .)١(صلة وھذا بخلاف المحاكم النمساویة التي یربطھا بالنزاع صلة واحدة

ان        ة أو المك ان الأدل ل مك ة مث وینتھي أنصار ھذا الاتجاه إلى أن الجوانب الإجرائی

ة          الذي   د وضع القائم ار عن القي فیھ القبض علي المشتبھ فیھ لا ینبغي أخذھا في الاعتب

  .لأنھا قد تقع على سبیل الصدفھ

سب              صاص ح ي الاخت ازع ف ى فض التن وإذا كان الترتیب السابق للقائمة یؤدي إل

ى             ؤدي إل د ی ة ق ارات المرون ق باعتب تثناء المتعل ة إلا أن الاس ي القائم وارد ف الترتیب ال

ن              ترج ك، ولك ستدعي ذل ة ت یح اختصاص ضابط أقل في الترتیب إذا وجدت ظروف معین

روف   ذه الظ د ھ ب تحدی ھ یج تثناء فإن ة اس ر بمثاب ة یعتب ى القائم روج عل را لأن الخ نظ

ي   ة ینبغ صفة عام تثنائي، وب ا الاس ة طابعھ ارات المرون د اعتب ى لا تفق ك حت ھ، وذل بدق

قوى وفقا للترتیب الوارد في القائمة إذا كانت تخطي الدولة التي ترتبط بالجریمة بصلة أ  

  . ھذه الدولة غیر قادرة أو غیر راغبة في مقاضاة المتھم

                                                             
(1)Frank Zimmermann, op. cit . p. 17.                                                            



 

 

 

 

 

 ٧٤٢

  :ویمكن حصر الظروف التي تؤدي إلى الخروج على الترتیب السابق في الآتي

ي     -١  إذا كانت الجریمة تمس بالمصالح الحیویة لدولة معینة، ففي ھذه الحالة ینبغ

  .كمھا بغض النظر عن الترتیب الوارد في القائمةترجیح اختصاص محا

 ینبغي عدم الاعتداد بالترتیب الوارد في القائمة إذا كان الجاني یتمتع بالحصانة -٢

  . الدبلوماسیة

  . الجرائم الضریبیة الجسیمة-٣

  .  إذا كان الجاني والمجني علیھ یتمتعان بنفس الجنسیة-٤

رتبط   -٥ ي ت ة الت ي الدول ان تخل صاصھا     إذا ك ن اخت عف ع صلة أض ة ب بالجریم

ى                ة الأول اك الدول ى انتھ ؤدي إل وى ی صلة أق ا ب رتبط بھ ة أخرى ت لصالح دول

  .)١(لالتزاماتھا الدولیة

ي إجراء          ھ ینبغ وفي حالة توافر الظروف التي تستدعي الخروج على القائمة فإن

ب وجود إجراءات مو               ك لتجن ة، وذل رتبط بالجریم ي ت دول الت ي   مشاورات بین ال ة ف ازی

ن            شاورات یمك ذه الم د إجراء ھ دة، وعن ة واح أكثر من دولة وتركیز الإجراءات في دول

ذي     ان ال ة والمك دول المعنی صالح ال وة م دى ق ل م ار مث ي الاعتب ل ف ن عام ر م ذ أكث أخ

ي        شاركة المجن ال، وم اع فع ستكون فیھ الإجراءات أكثر فعالیة، ومدى إمكانیة وجود دف

ي اللجوء     علیھم في الإجراءات، وإ  ھ ینبغ وافقي، فإن ذا لم تصل الدول المعنیة إلى قرار ت

                                                             
(1)Frank Zimmermann, op. cit . p. 18 et s.                                                      



 

 

 

 

 

 ٧٤٣

صاص   ي الاخت ازع ف ض التن دة لف ة محای ى جھ ي  )١(إل ضاء ف دول الأع ن لل ثلا یمك ، فم

  .)٢()Eurojust(الإتحاد الأوربي اللجوء إلى 

ى       ي أدت إل باب الت ق الأس ي توثی شاورات ینبغ فافیة الم ن ش د م   وللتأك

ن ا     ة م ھ        ترجیح محكمة معین ھ أو محامی شتبھ فی نح الم ب أن یم اكم المتنازعة، ویج لمح

ات    رض التحقیق ا ولا یع ك ممكن ان ذل شاورات إذا ك ضور الم ھ وح داء رأی ة اب فرص

  .)٣(للخطر

ك        إن ذل ویرى انصار ھذا الرأي انھ إذا اعتمد الاتحاد الأوربي ھذه التوجیھات، ف

ة، مع ملاحظة     یؤدي إلى إمكانیة التعامل مع الغالبیة العظمى من الج       ة ملائم رائم بطریق

ي               ن شخص ف ر م تراك أكث ل اش دا مث أنھ یتعین وضع قواعد إضافیة للجرائم الأكثر تعقی

ة          اكم دول ام  مح ة أم ز الإجراءات الجنائی ي تركی ة ینبغ ذه الحال ي ھ ة، وف اب جریم ارتك

رجیح          ي ت ذا ینبغ سقة، ول ة مت ین بطریق  واحدة وذلك من أجل ضمان معاملة كافة المتھم

اب                 ة ارتك ي حال ھ ف ا أن ة، كم ة عناصر الجریم وى بكاف محاكم الدولة التي لدیھا صلة أق

شترط              ن لا ی دول، ولك ین ال شاور ب ین الت ھ یتع دة دول فإن ي ع شخص أكثر من جریمة ف

دف          ون الھ صلة ضعیفھ، ویك تركیز الإجراءات في دولة واحده لعدم ارتباط الجرائم إلا ب

ة         بتھا إجراءات         من التشاور  في ھذه الحال دأ بمناس ي تب ة الت ى الجریم اق عل ھو الاتف

ازع         الات تن شترط لفض ح ھ ی التحقیق والمحاكمة أولا، وینتھي انصار ھذا الرأي إلى أن

ق      واز تطبی دم ج ي ع ة وھ دة عام اة قاع رورة مراع ضائي ض صاص الق   الاخت

ق ھذا القانون أو القانون الجنائي على متھم معین إلا بالقدر الذي یتوقع فیھ الجاني تطبی

                                                             
(1)Frank Zimmermann, op. cit . p. 19.                                                            

  وكالة تابعة للاتحاد الأوربي للتعاون القضائي في المسائل الجنائیة  )٢(
(3)Frank Zimmermann, op. cit . p. 19. 



 

 

 

 

 

 ٧٤٤

تتوافر أسباب من شأنھا أن تجعلھ یتوقع تطبیقھ، وھذا سیكفل تفادي تطبیق قانون على      

ع         ان  یتوق ي ك وانین الت ي الق واردة ف ة ال ن العقوب دة م ر ش ة أكث ضع عقوب اني ی الج

  . )١(تطبیقھا

  الفرع الثاني
  أسـلـوب التشاور

ض         صاص الق ازع الاخت ة    وفقا لأسلوب التشاور یتم فض تن دول المختلف ین ال ائي ب

ى            تم عل سبقة ی ات م د أو آلی ضع قواع لوب لا ی ذا الاس ده، فھ ى ح ضیة عل ل ق ي ك   ف

ة أو أشخاصھا أو             دة دول بالجریم اط ع ة ارتب أساسھا تحدید المحكمة المختصة في حال

سمات     آثارھا، وإنما یترك للدول ذات الصلة بالتشاور فیما بینھا مع الأخذ في الاعتبار ال

د                الممی ا إلا بع ن معرفتھ صة لا یمك ة المخت اه أن المحكم ذا الاتج زة لكل قضیة، ویعیب ھ

د إجراء                ة بع دول المعنی ن ال صة م ة المخت شأن المحكم رار ب ارتكاب الجریمة وصدور ق

رك             ى ت ؤدي إل شاور وت د إجراء الت دخل عن د ت سیاسیة ق ارات ال التشاور، كما أن الاعتب

ض ا  ة بغ ة معین اكم دول صاص لمح ى   الاخت تھم عل صول الم ة ح دى إمكانی ن م ر ع لنظ

  .)٢(محاكمة عادلة

یلة    یس الوس اییر ل ب المع ة بترتی ع قائم شاور أن وض لوب الت صار أس رى أن وی

ضروري       ن ال ھ م المثلى لفض تنازع الاختصاص القضائي في المجال الجنائي، وذلك لأن

ل    ون لك ن   وضع قواعد مرنة تتلاءم مع الخصائص الممیزة لكل قضیة بحیث یك ابط م  ض

رجیح               دم ت ك ع ي ذل صاص ولا یعن ضوابط الاختصاص دور یؤدیھ في فض تنازع  الاخت

                                                             
(1)Frank Zimmermann, op. cit . p. 20 et s . 
(2)Frank Zimmermann, op. cit . p. 14.                                                            



 

 

 

 

 

 ٧٤٥

رجیح              اط الت ن نق دد م ابط بوضع ع معیار على آخر وفقا لأھمیتھ، ولكن یتم تقییم كل ض

اط       لھ، فعلى سبیل المثال یمكن أن یمنح مبدأ العینیة اربع نقاط،  ومبدأ الإقلیمیة ثلاث نق

ادي     إذا كانت الجریمة  ركن الم ن ال  بأكملھا ارتكبت في إقلیم واحد، أما إذا ارتكب جزء م

ان،            نح نقطت ة یم دأ الإقلیمی في دولة وارتكب بعض أجزائھ الأخرى في إقلیم ثان، فإن مب

صیة                   دأ الشخ نح مب اط، ویم لاث نق نح ث ھ یم ة فإن صیة الإیجابی أما بالنسبة لضابط الشخ

ھ     السلبیة نقطة واحدة، مع ملاحظة أن توز       ادیھ بحت سألة إرش یع النقاط السابق مجرد م

  . )١(تستخدم فقط كمثال لتوضیح ھذا الأقتراح

اء             ا أثن ارا ناری ق شخص عی ى، أطل ال الآت راح نفترض المث ذا الاقت ولتوضیح ھ

ة     ة         ) أ(وجوده في حدود الدول دود الدول ة أشخاص آخرین موجودین داخل ح ى ثلاث عل

یھم ین   ) ب( ي عل ن المجن ان م ان اثن ة   وك ى الدول سیتھما إل ان بجن الثھم ) ج(تمی ان ث وك

ة    )أ(یتمتع بجنسیة الدولة    سیة الدول ل جن دول   )ب(، وكان المشتبھ فیھ یحم ت ال ، وطالب

ا  ) ج(و  ) ب(و) أ(الثلاث   بمحاكمة الجاني، فما ھي الدولة التي یمكن أن تختص محاكمھ

ین  ساؤل یتع ذا الت ى ھ ة عل ة، للإجاب ق والمحاكم إجراءات التحقی ي ب اط الت ساب النق  ح

  . ترجح اختصاص محاكم كل دولة من الدول الثلاث المتنازعة

 ثلاث =) نقطة(مبدأ الشخصیة السلبیة ) + نقطتان(مبدأ الإقلیمیة ) : أ( الدولة -١

  . نقاط

                                                             
  :  انظر)١(

Juliette Lelieur  Fischer, Comments on the Green Paper on Conflicts of 
Jurisdiction and the principle of Ne bis in idem in criminal proceedings, 
The Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, 
2006, р.12.                                                                                                      



 

 

 

 

 

 ٧٤٦

ة -٢ ة  ):  ب( الدول دأ الإقلیمی ان(مب ة   ) + نقطت صیة الایجابی دأ الشخ لاث (مب ث

   خمس نقاط=) نقاط

  . نقطتان=  ٢ Xنقطة واحدة (مبدأ الشخصیة السلبیة  :  الدولة ج-٣

ي          اط ھ ن النق دد م ر ع دیھا أكب ي ل ة الت سابق أن الدول ال ال ن المث ضح م   ویت

ة  ق       ) ب(الدول راءات التحقی رة إج ا بمباش صاص محاكمھ رجیح اخت ي ت ذا ینبغ ول

  . )١(والمحاكمة

ي الت      عوبة ف ى وجود ص ؤدي إل د ی لوب ق ذا الاس تخدام ھ ر أن اس د غی رجیح عن

ن                م یك تھم ل نا أن الم و افترض ذكر ل الف ال ال س ي المث تساوي دولتین في عدد النقاط فف

ة          سیة الدول ل جن دھما یحم والآخر  ) ب(شخصا واحدا وإنما تم الاشتباه في شخصین أح

  :، فإن عدد النقاط سیكون على النحو التالي)ج(یحمل جنسیة الدولة 

سلبیة   ) + طتاننق(مبدأ الإقلیمیة  ) : أ( الدولة   -١ صیة ال دة  (مبدأ الشخ ) نقطة واح

  . نقاط٣  =

ة     ) + نقطتان( مبدأ الإقلیمیة   ): ب( الدولة   -٢ اط ٣(مبدأ الشخصیة الإیجابی  =)  نق

  . نقاط٥

ي    ( مبدأ الشخصیة السلبیة ) : ج( الدولة   -٣ ده ف صیة   ) + ٢نقطة واح دأ الشخ مب

  . نقاط٥ =)  نقاط٣(الإیجابیة 

على عدد ) ج(والدولة ) ب(یة سالفة الذكر حصلت الدولة     ویلاحظ أنھ في الفرض   

ة   ي دول راءات ف ز الإج ضي تركی ة یقت سیر العدال سن ال ان ح اط، وإذا ك ن النق ساو م مت

                                                             
(1)Juliette Lelieur  Fischer, op. cit. p. 12.                                                        



 

 

 

 

 

 ٧٤٧

ة            ول أن الدول ن الق صعوبة یمك ذه ال واحدة، فإنھ یتعین المفاضلة بین الدولتین، ولحل ھ

دول    حصلت على النقطتین ا الأولیین استنادا إلى مبدأ الإ    ) أ( صلت ال ا ح ) ج(قلیمیة بینم

علیھما استنادا إلى مبدأ الشخصیة السلبیة، ونظر لأن مبدأ الإقلیمیة ھو المبدأ الأساسي  

في تقریر الاختصاص القضائي وبالتالي فھو أھم من مبدأ الشخصیة السلبیة، فإنھ یمكن 

  .)١()ب(ترجیح اختصاص محاكم الدولة 

ى أن ف  رأي إل ذا  ال صار ھ ي أن ة   وینتھ ا لكاف الا مثالی دم ح اط لا تق رة النق   ك

ة             د المحكم د تحدی ي عن ة، وتراع سم بالمرون ولا تت ضھا حل ي بع دم ف المشاكل إلا أنھا تق

دأ              ى مب ا إل صاص محاكمھ ة باخت د المطالب ة عن ن الدول ر م تناد أكث المختصة إمكانیة اس

ؤدي          ا ت ا أنھ یھم، كم ي عل اة والمجن دد الجن ة تع ذلك إمكانی ة وك د  الإقلیمی ى توحی إل

ي دول     ین ف یھم مقیم ي عل اة أو المجن ان الجن و ك ى ول د حت اضٍ واح ام ق راءت أم الإج

  . )٢(مختلفة

  الفرع الثالث
  مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الفعل

  الواحد مرتين  وتنازع الاختصاص القضــائي
ي              ة ف ادئ العام ن المب رتین م ھ م ل ذات ن الفع ة ع دم جواز المحاكم یعتبر مبدأ ع

ة               القانو شریعات الوطنی ھ معظم الت صت علی د ن دأ فق ذا المب ة ھ ن الجنائي، ونظرا لأھمی

ل  )٣(وكرستھ بعض الدول في دساتیرھا  ، كما نصت علیھ المعاھدات الدولیة باعتباره یمث

                                                             
(1)Juliette Lelieur  Fischer, op. cit. p. 12. 
(2)Juliette Lelieur  Fischer, op. cit. p. 12. 

  . من الدستور الألماني١٠٣انظر التعدیل الخامس لدستور الولایات المتحدة الأمریكیة والمادة  )٣(



 

 

 

 

 

 ٧٤٨

أحد الحقوق الأساسیة للإنسان، ویھدف ھذا المبدأ إلى ضمان حظر المحاكمات المتكررة 

ادة       للمتھم عن نفس الواقعة أو الجر       ي الم ضمان ف ذا ال د ھ د تأك د   ١٤/٧م، وق ن العھ  م

ھ       ى أن صت عل ي ن سیاسیة والت ة وال وق المدنی دولي للحق د   " ال ریض أح وز تع لا یج

راءة                ة أو الب ائي بالإدان م نھ شأنھا حك در ب بق أن ص ة س ن جریم للمحاكمة أو العقاب ع

د        ل بل ي ك ة ف ا للإجراءات الجنائی اه ذ  "وفقا للقانون وطبق ي الاتج ادة    ، وف صت الم ھ ن ات

ھ   ٨/٤ ى أن سان عل وق الإن ة لحق ة الأمریكی ن الاتفاقی اً  " م خص نھائی ى ش م عل إذا حك

ت            و تح ھ ول ل ذات ن الفع رى ع رة أخ ھ م وز محاكمت لا یج راءة ف ة أو الب   بالإدان

ذا      "وصف آخر  ى ھ سان عل ، كما نص البروتوكول السابع للاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإن

  .المبدأ

ي  وتتعارض محاكمة   الشخص مرة أخرى رغم صدور حكم نھائي من قضاء أجنب

ة               ذه المحاكم ستدعي ھ د ت ا ق ة ذاتھ د العدال إن قواع ، )١(مع اعتبارات العدالة ومع ذلك ف

ضوع         ن الخ تھم م ة الم ى حمای ة الأول ن المحاكم دف م ان الھ ك إذا ك ق ذل   ویتحق

  . للعقاب

و     ة یح اكم الوطنی دى المح ن إح ائي م م نھ دور حك ان ص ة وإذا ك ل دون محاكم

دى                 ور حول م ساؤل یث إن الت ة، ف اكم الدول ام مح ل أم س الفع ن نف رة أخرى ع المتھم م

ام        د أم ن جدی دعوى م ة ال ع إقام ى من ي إل ائي أجنب م جن دور حك ؤدي ص ة أن ی إمكانی

  . المحاكم الوطنیة

                                                             
عبد العزیز عبد االله محمد المعمري، الأثر السلبي للحكم الجنائي الأجنبي في الإقلیم الوطني، دار .  د)١(

 . ٣١، ص ٢٠١٨النھضة العربیة، 



 

 

 

 

 

 ٧٤٩

صري وبعض               انون الم ف الق ستعرض موق ذكر ن الف ال ساؤل س للإجابة على الت

د           التشریعات المقارنة  ل الواح ن الفع ة ع دم جواز المحاكم دأ ع ك دور مب د ذل  ثم نبین بع

  . مرتین في فض تنازع الاختصاص القضائي

  موقف القانون المصري: أولا
ة             ق والمحاكم إجراءات التحقی تص ب صریة تخ مضت الإشارة إلى أن المحاكم الم

دأ الإ      تص   بالنسبة للجرائم التي ترتكب داخل الإقلیم المصري استنادا إلى مب ة، وتخ قلیمی

ا         ة، كم بالجرائم التي یرتكبھا المواطنون في الخارج استنادا إلى مبدأ الشخصیة الإیجابی

تختص بالجرائم التي تقع في الخارج وتكون ماسة بأمن وسلامة الدولة المصریة بغض       

ان              ا إذا ك ساؤل حول م ور الت ة، ویث دأ العینی ى مب تنادا إل النظر عن جنسیة مرتكبیھا اس

دور  ادة        ص ع إع ى من ؤدي إل ا ی ضي بھ ة المق ذ العقوب ارج وتنفی ي الخ ي ف م أجنب حك

اكم        صاص المح ة لاخت ضوع الجریم اس خ ان أس ا ك صر أی ي م د ف ن جدی ة م المحاكم

  المصریة؟

ھ         ى أن صري عل ات الم دعاوى   " نصت المادة الرابعة من قانون العقوب ام ال لا تق

ارج إلا   ى الخ ل ف ة أو فع ب جریم ى مرتك ة عل وز العمومی ة، ولا تج ة العمومی ن النیاب م

ھ                ت علی ا حكم ھ أو أنھ ند إلی ا أس ھ مم ة  برأت اكم الأجنبی ت أن المح ن یثب إقامتھا على م

  . )١("نھائیا واستوفى عقوبتھ

ھ            ى أن شیر إل ي ت ة، فھ ذكر واضحة الدلال الفة ال ة س لا " ویبدو أن المادة الرابع

وھذا معناه أن مبدأ ....".  الخارج تقام الدعوى العمومیة على مرتكب جریمة أو فعل في

                                                             
ائي              )١( م الجن ى الحك ب عل ي تترت ار الت  راجع للمزید من التفاصیل حول اعتراف القاضي الوطني یالاث

ي، د ر،        . الأجنب دون ناش صري، ب اص الم دولي الخ انون ال صبي، الق دین الق صام ال  -٢٠٠٣ع
    .٩٣١، ص ٢٠٠٤
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اكم       صاص المح ان اخت ھ إذا ك عدم جواز المحاكمة عن الفعل الواحد مرتین یمكن الدفع ب

ة   ت الجریم ا إذا كان ة، أم دأ العینی ة أو مب صیة الإیجابی دأ الشخ ى مب ا عل صریة قائم الم

دعوى م       ع ال ام   ارتكبت في مصر فلا محل لإثارة ھذا الدفع، وبالتالي یمكن رف د أم ن جدی

  .)١(المحاكم المصریة

اكم      صاص المح الات اخت ین ح رق ب صري ف شرع الم بق أن الم ا س ضح مم ویت

المصریة، فجعل اختصاصھا القائم على مبدأ الإقلیمیة بمثابة اختصاص مانع یحول دون   

                                                             
 في عدم جواز المحاكمة من جدید في مصر أن یكون ینبغي لكي یرتب الحكم الأجنبي أثره المتمثل )١(

المحكوم علیھ قد استوفى العقوبة المحكوم بھا، ویلاحظ أن المادة الرابعة من قانون العقوبات 
تتحدث عن الحكم الأجنبي الصادر بالبراءة أو الإدانة، ولذا لا ینطبق مبدأ عدم جواز المحاكمة عن 

الخصومة الجنائیة دون أن تأخذ الدعوى مجراھا الطبیعي، كما الفعل الواحد مرتین في حالة إنھاء 
ھو الحال عند الحكم بعدم الاختصاص أو عدم القبول أو صدور  أمر بحفظ الأوراق أو أمر بألا وجھ 
لإقامة الدعوى، ویشترط جانب من الفقھ لتطبیق ھذا المبدأ استیفاء مدة العقوبة كاملة، فإذا ثبت 

ن العقوبة سقطت بالتقادم ولو بعد تنفیذ جزء منھا أو لم تنفذ العقوبة صدور حكم بالإدانة ولك
لصدور الحكم مشمولا بوقف التنفیذ أو لصدور عفو من السلطات المختصة، فإن ذلك لا یحول دون 
إقامة الدعوى من جدید في مصر، وعلى النقیض من ذلك یرى جانب آخر من الفقھ أن الاستیفاء 

ن یتم في ضوء قانون المحكمة التي أصدرت الحكم الأجنبي، ولذا یكون الكامل للعقوبة ینبغي أ
تقادم العقوبة أو العفو عنھا في حكم تنفیذھا قانونا، ویمنع ذلك من رفع دعوى جدیده أمام المحاكم 
المصریة، وبمجرد تنفیذ العقوبة فإن ذلك یمنع إعادة المحاكمة مرة أخرى أمام المحاكم المصریة 

العقوبة التي قضى بھا الحكم لا تتناسب مع العقوبة المقررة في قانون العقوبات حتى ولو كانت 
  . المصري

وقد جاءت عبارة نص المادة الرابعة من قانون العقوبات عامة مطلقة فلم تفرق بین الأسباب 
 المختلفة لحكم البراءة الصادر من المحاكم الأجنبیة، ومع ذلك یرى جانب من الفقھ أن حكم البراءة
الذي یؤسس على أن القانون الأجنبي لا یعاقب على الواقعة لا یعتد بھ في مصر إلا إذا كان 
اختصاص المحاكم المصریة بإجراءات التحقیق والمحاكمة قائم على مبدأ الشخصیة الإیجابیة، 
والذي بمقتضاه تختص المحاكم المصریة بالجرائم التي یرتكبھا المصري في الخارج بشرط 

تجریم، أما إذا كان اختصاص المحاكم المصریة قائم على مبدأ العینیة فإن صدور حكم ازدواج ال
بالبراءة في الخارج لان الواقعة غیر معاقب علیھا لا یمنع إعادة رفع الدعوى في مصر عن ذات 

، ص ٢٠٠١مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، دار النھضة العربیة، . الواقعة، د
 .١١٥أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص .  بعدھا؛ د وما٨٢
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ضوابط             سبة ل ا بالن رتین، أم د م ل الواح ن الفع ة ع واز المحاكم دم ج دأ ع ال مب إعم

دور      الاختصاص الأخرى،  ؤدي ص  فإنھا تدخل في نطاق الاختصاص المشترك، ومن ثم ی

ام                  رة أخرى أم ة م ادة المحاكم ع إع ى من ذه إل تیفاء تنفی ة واس اكم الأجنبی ن المح حكم م

  .المحاكم المصریة طالما أن الحكم صادر بشأن جریمة وقعت خارج الإقلیم المصري

  .موقف بعض التشريعات المقارنة: ثانيا
دأ              نتناول في ھذا ا    ن مب ا م ان موقفھ ة لبی شریعات الوطنی ف بعض الت صن موق لغ

  : عدم جواز المحاكمة عن الفعل الواحد مرتین، وذلك على النحو الآتي

  . القانون البحريني-١
ا بغض            تخضع كافة الجرائم التي ترتكب داخل دولة البحرین لاختصاص محاكمھ

ھ،              ي علی اني أو المجن سیة الج ر الجر " النظر عن جن ا إذا     وتعتب ي إقلیمھ ة ف ة مقترف یم

راد أن     ان ی ا أو ك ا نتیجتھ ت فیھ ا أو إذا تحقق ة لھ ال المكون ن الأعم ل م ا عم ع فیھ وق

و               . تتحقق فیھا  ة ول ي الجریم اھم ف ن س ل م ى ك انون عل سري الق ع الأحوال ی ي جمی وف

  . )١("وقعت مساھمتھ في الخارج سواء كان فاعلا أو شریكا

اكم        وإذا كانت كافة الجرائم التي       ا المح تص بھ ي تخ یم البحرین ترتكب داخل الإقل

البحرینیة استنادا إلى مبدأ الإقلیمیة، فھل یؤدي صدور حكم أجنبي بشأن جریمة ارتكبت 

  في البحرین واستیفاء العقوبة إلى منع المحاكمة مرة أخرى في البحرین؟

ارات       اة لاعتب ك مراع سیادة وذل ضیق لل وم ال ي المفھ شرع البحرین اوز الم  تج

م     ة الحك رف بحجی رتین، واعت ل م ن ذات الفع شخص ع اكم ال أبى أن یح ي ت ة الت العدال

ي           ل الأراض ت داخ ة وقع شأن جریم ادرا ب ان ص و ك ارج ول ي الخ صادر ف ي ال الأجنب
                                                             

  .المادة الخامسة من قانون العقوبات البحریني )١(



 

 

 

 

 

 ٧٥٢

البحرینیة، وھذا ما أكدتھ المادة العاشرة من قانون العقوبات البحریني والتي نصت على 

ت      الجرائم الواردة با فیما عدا  " أنھ   ن ثب ى م دعوى عل ة ال لمادة السادسة لا تجوز إقام

ان    أن المحاكم الأجنبیة قد برأتھ مما اتھم بھ أو حكمت علیھ نھائیا واستوفى جزاءه أو ك

   .)١("الجزاء قد سقط بالتقادم

ي     ویتضح من النص سالف الذكر أن      المشرع البحریني یعترف بأثر الحكم الأجنب

ة م    ة        المتمثل في عدم جواز المحاكم ت الجریم و كان ى ول ة حت ن ذات الواقع رة أخرى ع

ة          أمن الدول ة ماسة ب ون الجریم شرط ألا تك الصادر بشأنھا الحكم ارتكبت في البحرین ب

شكل    داخلي، وألا ت ارجي أو ال ف     "الخ ة أو تزیی ات العام ام والعلام د الأخت ة تقلی جنای

  .)٢("٢٦٣ ، ٢٦٢ ، ٢٥٧العملة وأوراق النقد المنصوص علیھا في المواد 

  . القانون الفرنسي-٢
 من قانون العقوبات الفرنسي لا یمكن الدفع بمبدأ عدم جواز ١١٣/٩وفقا للمادة   

التین       ي ح سیة ف اكم الفرن ام المح ت   : المحاكمة عن الفعل الواحد مرتین أم ى إذا كان الأول

: الثانیةوالحالة . المحاكم الفرنسیة مختصة بالدعوى الجنائیة استنادا إلى مبدأ الإقلیمیة    

ارج          ي الخ ت ف ي وقع إذا كان اختصاصھا بإجراءات التحقیق والمحاكمة عن الجریمة الت

  .  )٣(مبنیا على مبدأ العینیة

                                                             
انون       )١( ي الق ي ف ائي الأجنب م الجن سلبي للحك الأثر ال راف ب ول الاعت یل ح ن التفاص د م ع للمزی راج

ي، د  ة    . البحرین ة الأجنبی اكم الجنائی ة للمح ار الدولی م المصري، الآث د ھاش د ولی انون  محم ي الق  ف
د          ت،  المجل ة الكوی ـ جامع وق ـ ة الحق ة، مجل ة مقارن ي، دراس دد ٣٢البحرین ، ص ٢٠٠٨، ٣ الع

   . وما بعدھا١٤٧
  .المادة السادسة من قانون العقوبات البحریني )٢(
ري،      . راجع للمزید من التفاصیل حول موقف القانون الفرنسي، د    )٣( د المعم داالله محم ز عب د العزی عب

  . وما بعدھا٢٨ ص مرجع سابق،
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  . القانون الهولندي-٣
د              ل الواح ن الفع ة ع دم جواز المحاكم دأ ع ق مب دي بتطبی انون الھولن یعترف الق

ت  مرتین سواء تعلق الأمر بأحكام وطنیة أو أجنبیة وبغض الن   ظر عن المكان الذي ارتكب

  . )١(فیھ الجریمة

  .دور مبدأ عدم جواز المحاكمة مرتين في فض تنازع الاختصاص: ثالثا
م               دور حك رتین ص د م ل الواح ن الفع ة ع دم جواز المحاكم دأ ع ق مب ینبغي لتطبی

أجنبي نھائي بصدد واقعة معینة واستیفاء تنفیذه وأن ترفع دعوى ثانیة في دولة أخرى     

س  ى نف سبب    عل ذات ال ة ول س الواقع صوص نف شخص بخ ة  )٢( ال را لأن محاكم ، ونظ

ذكر یحول             الف ال دأ س دفع بالمب الشخص مرة أخرى تتنافي مع اعتبارات العدالة، فإن ال

  . دون الاستمرار في الدعوى الجدیدة

ساھم              رتین لا ی ن ذات الجرم م ة ع دم جواز المحاكم دأ ع یتضح مما سبق أن مب

ك     بصورة فعالة في فض حا     ة، وذل اكم المختلف ین المح لات تنازع الاختصاص القضائي ب

ق           ازع، فھو لا ینطب ة التن ر معاصرة لوجود حال أخرة غی لأن إعمالھ یأتي في مرحلة مت

                                                             
  : من القانون الجنائي الھولندي٦٨راجع للمزید من التفاصیل حول المادة  )١(

John Vervaele, The transnational ne bis in idem principle in the EU. 
Mutual recognition and equivalent protection of human rights, Utrecht 
Law Review, December 2005, p. 102 et s.                                                   

  : انظر)٢(
Alessandro Rosanò, Ne Bis Interpretatio In Idem? The Two Faces of the Ne 
Bis In Idem Principle in the Case Law of the European Court of Justice, 
German Law Journal, Volume. 18, No. 1, 2017, p . 41.                  
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د                   ھ بع تم اللجوء إلی ا ی ر وإنم ین أو أكث ي دولت ھ الإجراءات ف ذي تجري فی ت ال في الوق

  .بمحاكمة المتھمصدور حكم نھائي في الدعوى من إحدى المحاكم المختصة 

ع        ى من دف إل رتین لا یھ والواقع أن مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الفعل الواحد م

أو تسویة حالات التنازع القضائي وإنما یھدف إلى منع المحاكمات المتلاحقة ولذا ینبغي 

البحث عن وسیلة أخرى لتحدید كیفیة فض تنازع الاختصاص مع مراعاة أن تحقق ھذه       

ات العدالة التي تقتضي ضمان وجود محاكمة عادلة للمتھم، وذلك لتجنب الوسیلة اعتبار

  . )١(المشاكل الناتجة عن تعدد الإجراءات والعقوبات

د    وتجدر الإشارة إلى أن تحقیق أھداف مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الفعل الواح

دون ھ               ي، وب م الأجنب سلبي للحك الأثر ال دول ب راف ال ذا مرتین تتوقف على ضرورة اعت

ذا             ذ بھ دول لا تأخ ة، مع ملاحظة أن بعض ال الاعتراف یصعب منع المحاكمات المتلاحق

اق                 ن نط تثنى م ذي اس صري ال شرع الم سبة للم ال بالن ا ھو الح ھ، كم المبدأ على إطلاق

ي         شرع البحرین تثنى الم ا اس صري، كم یم الم ل الإقل ت داخ ي وقع رائم الت ھ الج تطبیق

دا   ة ال أمن الدول ة ب رائم الماس ائق   الج ة والوث د العمل رائم تقلی ارجي وج   خلي والخ

  .الوطنیة

رتین        د م ل الواح ن الفع ة ع دم جواز المحاكم دأ ع ھ أن مب ن الفق ب م رى جان وی

ائي         ا النھ درت حكمھ ي أص یؤدي إلى تكریس قاعدة من یأتي أولا یخدم أولا، فالدولة الت

ة   أولا تحجب الاختصاص عن الدول الأخرى، ولا یوجد أي آلیات تضمن        ذه المحكم أن ھ

                                                             
(1) John A.E. Vervaele, Ne Bis In Idem: Towards a Transnational 

Constitutional Principle in the EU?, Utrecht Law Review, Volume 9, 
Issue 4 (September) 2013 , p. 229.                                                                
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دول     اكم ال ة بمح ة مقارن ق والمحاكم راءات التحقی رة إج ة لمباش ر ملاءم ت أكث كان

  . )١(الأخرى

ع    ي من ن ف رتین تكم ة م واز المحاكم دم ج دأ ع ة  مب ول أن أھمی ن الق ویمك

ین             اط ب دم وجود ارتب ي ع ذا لا یعن ة، وھ الملاحقات المتتالیة ولیس الملاحقات المتوازی

دأ وقواع ذا المب ضائي  ھ صاص الق ازع الاخت ض تن ث أن ف ضائي، حی صاص الق د الاخت

رتین              د م شخص الواح ة ال دم محاكم ى ع ؤدي إل ده ی ة واح ي محكم وتركیز الإجراءات ف

ة         عن نفس الفعل، وعلى النقیض من ذلك لا یترتب على تطبیق مبدأ عدم جواز المحاكم

ا          ا ذكرن دأ كم د    مرتین فض تنازع الاختصاص القضائي لأن ھذا المب ھ إلا بع تم إعمال لا ی

  . صدور حكم نھائي من إحدى المحاكم المختصة

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
)١( Willem Bastiaan van Bockel, The ne bis in idem principle in EU law A 

conceptual and jurisprudential analysis, Ph.D., University of Leiden, 
2009. p. 3. et s.                                                                                              
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  خاتمة
  

ة              ن الجریم ة ع ق والمحاكم إجراءات التحقی ة ب ن محكم ر م صاص أكث یؤدي اخت

ي،               صر الأجنب شأن الجرائم ذات العن دول ب ین ال ضائي ب ذاتھا إلى تنازع الاختصاص الق

ام م    ة أم راءات متزامن اذ إج ك أن اتخ رار     ولا ش أنھ الإض ن ش ة م ن دول ر م اكم أكث ح

دم                 دما تنع ة خاصة عن صلة بالجریم دول ذات ال یادة ال ى س ؤثر عل بمصلحة الخصوم وی

ات                ث بعض الآلی ذا البح ي ھ نا ف فرصة تنفیذ الحكم الصادر عن محاكمھا، وقد استعرض

ا المتاحة التي تساھم في فض تنازع الاختصاص القضائي في المسائل الجنائیة وتبین لن    

  .أن القواعد الدولیة لم توفر حلا كافیا لمواجھة الصراعات القضائیة بین الدول

ي          اني والمجن سیة الج ویظھر الاعتماد في تأسیس الاختصاص الجنائي على  جن

ي         ائي ف صاص الجن د الاخت علیھ وإعمال قاعدة عدم جواز تسلیم المواطنین ارتباط قواع

ستعن       بعض جوانبھا بالقانون الدولي الخاص، غی      م ی د ول ذا الح ر أن الفقھ توقف عند ھ

ر            صاص أكث ة اخت ي حال صة ف ة المخت د المحكم بقواعد القانون الدولي الخاص في تحدی

ن       من محكمة بإجراءات التحقیق والمحاكمة، ولذا حاولت في ھذا البحث كشف النقاب ع

الات           ي فض ح ا ف ازع  مبادئ وقواعد القانون الدولي الخاص التي یمكن الاستعانة بھ  تن

  .الاختصاص القضائي بین الدول بشأن الجرائم ذات العنصر الأجنبي

وقد حاولنا في ھذه الدراسة إیجاد حلول للعدید من التساؤلات المتعلقة بموضوع  

وى    ل أن تط شیر قب ود أن ن ة، ون سائل الجنائی ي الم ضائي ف صاص الق ازع الاخت تن

ات    الصفحات الأخیرة لھذا البحث أن ھذا الموضوع مازال    ن الدراس د م  یحتاج إلى المزی

  .الفقھیة
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نعرض مباشرة             ا س وفي الختام، لن نلخص ما احتوت علیھ صفحات البحث وإنم

  .  للنتائج والتوصیات

  .النتائج: أولا
  :تتلخص أھم نتائج البحث بما یأتي

ة إشكالیات                -١ ة لمواجھ ولا منطقی اص حل دولي الخ انون ال د الق  تقدم بعض قواع

  .القضائي في المسائل الجنائیةتنازع الاختصاص 

دم              -٢ دة ع ق قاع ة بتطبی اب الجریم  یتمتع من یحصل على جنسیة الدولة بعد ارتك

  . جواز تسلیم المواطنین

ا        -٣ م  تمتعھ ا رغ ة لھ ة الممثل یم الدول ن إقل زءا م ر ج سفارة لا یعتب ر ال  إن مق

ي تر     ا   بالحصانة لتحقیق الاعتبارات الدولیة، ولذا تعتبر الجرائم الت ب داخلھ تك

صانة إذا           سقط الح سفارة، وت را ال ا مق د بھ ي توج ة الت یم الدول ي إقل ة ف مرتكب

شروعة           ر م ال غی خرجت السفارة عن وظیفتھا الأساسیة وأصبحت مقرا لأعم

شغب      ال ال ى أعم ریض عل لحة والتح زین الأس اكم   ...كتخ تص مح خ، وتخ ال

اني    الدولة التي توجد بھا السفارة بالجرائم التي ترتكب داخل  ان الج ا إلا إذا ك ھ

سیتھا            ل جن ي یحم ة الت ى الدول اني إل ر الج یة أو ف صانة الدبلوماس ع بالح یتمت

ة أخرى            ى دول أ إل واطنین أو لج سلیم الم دم جواز ت دة ع وتمسكت دولتھ بقاع

  . تمسكت باختصاصھا وفقا لضوابط الاختصاص الجنائي

ق والم   -٤ إجراءات التحقی ن الجرائم     إن مصلحة الدولة في الاختصاص ب ة ع حاكم

ي      ا ف ا مواطنوھ ي یرتكبھ الجرائم الت صاصھا ب ا واخت ل إقلیمھ ع داخ ي تق الت

د    رائم ض ون ج ذین یرتكب اة ال ة الجن ي محاكم صلحتھا ف وق م ارج یف الخ
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ستھدف         اب ت رائم إرھ ت ج ارج إلا إذا كان ي الخ ودھم ف اء وج ا اثن مواطنیھ

  . مواطني ھذه الدولة

دات الدول    -٥ ي المعاھ ة بفض         إن النص ف دل الدولی ة الع صاص محكم ى اخت ة عل ی

ولى      دة تت ة محای وفر جھ أنھ أن ی ن ش ضائي م صاص الق ازع الاخت الات تن ح

تحدید المحكمة المختصة في حالة فشل التشاور بین الدول المرتبطة بالجریمة    

  . في تحدید محاكم الدولة المختصة

ع            -٦ ة م دأ العالمی ى مب ائم عل صاص الق ازع الاخت ة تن ن     في حال ابط آخر م أي ض

ضوابط الاختصاص الجنائي، یبنبغي تفضیل الضابط الأخیر إلا إذا كانت الدولة 

  .التي تتمسك بھ تھدف إلى إجراء محاكمة صوریة لحمایة الجاني من العقاب

 أن مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الفعل الواحد مرتین لا یؤدي إلى فض التنازع       -٧

صاص ال     سبة للاخت دول بالن ین ال ي،    ب صر الأجنب ي الجرائم ذات العن ضائي ف ق

ازع،          ة التن وذلك لأن إعمالھ یأتي في مرحلة متأخرة غیر معاصرة لوجود حال

ا             ر وإنم ین أو أكث فھو لا ینطبق في الوقت الذي تجري فیھ الإجراءات في دولت

اكم            دى المح ن إح دعوى م ي ال ائي ف م نھ دور حك د ص ھ بع وء إلی تم اللج ی

ت ة الم صة بمحاكم ة  المخت رار محاكم ع تك ى من صر دورة عل الي یقت ھم، وبالت

  . الجاني عن الجریمة ذاتھا

 إن الثقة المتبادلة بین الأجھزة القضائیة للدول ذات الصلة بالجریمة تؤدي إلى      -٨

ضائي، وتحول                صاص الق ازع الاخت دول لفض تن ین ال شاور ب نجاح عملیة الت

  . دون إجراء محاكمات غیابیة

ع           عند تنازع الاخ    -٩ ة م دأ العینی ة خاصة لمب نح أولوی ي م ضائي ینبغ تصاص الق

  . ضرورة ضبط نطاق ھذا المبدأ
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  .التوصيات: ثانيا
  :لقد توصلت في ھذا البحث إلى عدة توصیات نوجزھا فیما یلي

افي         : أولا ضابط إض نوصي المجتمع الدولي باعتماد ضابط موطن المدعى علیھ ك

ادة        لتحدید المحكمة المختصة في المسائل ال      لاح المجرمین وإع ة، خاصة وإنّ إص جنائی

أھیلھم  ات  ت در   ب ى بق د  یحظ ن  متزای ة  م ام  الأھمی ي  والاھتم ى     ف ائي عل انون الجن الق

ة               ي الدول ھ ف ت محاكمت ر إذا تم صورة أكب ق ب ذا یتحق المستوىین الوطني والدولي، وھ

  .التي یتوطن فیھا

لبیة وذلك لحمایة نوصي المشرع المصري بالنص على مبدأ الشخصیة الس    : ثانیا

صلة     رى ذات ال دول الأخ ت أن ال ة إذا ثب ارج، خاص ي الخ یھم ف ي عل صریین المجن الم

ى        اكمتھم إل ن مح دف م ت تھ اة أو كان ة الجن ي محاكم ة ف ادرة أو راغب ر ق ة غی بالجریم

  . إفلاتھم من العقاب

ا صاص       : ثالث ضابط اخت ة ك دأ العالمی ذ بمب صري الأخ شرع الم ى الم رح عل نقت

ستھدف         قضائي لل  ي ت ة الجرائم الت ي محارب محاكم المصریة وذلك كنوع من المشاركة ف

  .الإنسانیة

نقترح إضافة نص إلى میثاق جامعة الدولة العربیة یتضمن اختصاص أحد : رابعا

ین              شاورات ب شلت الم ائي إذا ف ضائي الجن صاص الق ازع الاخت الات تن أجھزتھا بفض ح

  .  تحدید المحكمة المختصةالدول العربیة ذات الصلة بالجریمة على 
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ي،         . د -٣ ر العرب اري، دار الفك ران التج أبو زید رضوان، القانون الجوي، قانون الطی

١٩٩٤.  

انون        . د -٤ ین ق ة ب ن جریم ئة ع ة الناش دعوى المدنی لامة، ال ریم س د الك د عب أحم

اص، درا     ضة     العقوبات الدولي والقانون الدولي الخ ة، دار النھ یلیة مقارن سة تأص

  ١٩٨٥العربیة، 

ضة     . د -٥ ام، دار النھ سم الع ات، الق انون العقوب ي ق یط ف رور، الوس ي س د فتح أحم

  .العربیة، بدون تاریخ نشر

ضة  . د -٦ ة النھ ات، مكتب انون العقوب ي ق ة ف ام العام سعید، الأحك صطفى ال سعید م ال

  .١٩٥٣المصریة، الطبعة الثانیة، 

اء محم . د -٧ لال وف ة،  ج ات الجامعی وي، دار المطبوع انون الج ي الق دین، دروس ف

١٩٩٢.  

ة      –جمعة سعید سریر، قضیة لوكربي    . د -٨ ات اللیبی ة العلاق ة لأزم ب القانونی  الجوان

انون           ي ضوء الق سیة، دراسة ف الغربیة، حادث تحطیم الطائرتین الأمریكیة والفرن

دة    م المتح ة،   ، دار-الدولي العام والعلاقات بین أجھزة الأم ضة العربی  -١٩٩٩ النھ

٢٠٠٠.  

اب الأول،      . د -٩ ام، الكت سم الع حسن محمد ربیع، شرح قانون العقوبات المصري، الق

  .١٩٩٦المبادئ العامة للجریمة، دار النھضة العربیة، الطبعة الأولى، 
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  .١٩٩٢حسین الماحي، القانون البحري، دار أم القرى، الطبعة الثانیة، . د -١٠

  .١٩٩٠ القانون الجوي، دار النھضة العربیة، حفیظة السید الحداد،. د -١١

دولي       . د -١٢ انون ال ال الق ي مج المي ف صاص الع دأ الاخت ق مب سیمة، تطبی س ن دری

ا    ( الانساني ا نموذج د        )دولة بلجیك انوني، المجل ث الق ة للبح ة الأكادیمی  ١٥، المجل

  .٢٠١٧، ١العدد 

  .٢٠١٠رفعت فخري، الوجیز في القانون الجوي، بدون دار نشر، . د -١٣

ورات  . د -١٤ وء التط ي ض دخل ف دم الت دأ ع وي، مب د الق سید عب وي ال د الق امح عب س

ة،     ة المنوفی وق، جامع ة الحق وراه، كلی الة دكت دولي، رس ع ال ي المجتم ة ف الحدیث

٢٠١٠ .  

سلیم المجرمین،           . د -١٥ انوني لت ام الق سلیمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالیة في النظ

  .٢٠١٥یة، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامع

سھیل حسین الفتلاوي، الحصانة الدبلوماسیة، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى،         . د -١٦

٢٠١١ .  

ة  . د -١٧ ات الخاص دولي بالمنازع ضائي ال صاص الق زلاوي، الاخت اد المن الح ج ص

دة،    ة الجدی ة، دار الجامع ام الأجنبی دولي للأحك ذ ال راف والتنفی ة والاعت الدولی

٢٠٠٨.  

دي،   . د -١٨ رءوف مھ د ال ضة      عب ات، دار النھ انون العقوب ة لق د العام رح القواع ش

  ٢٠٠٧العربیة، 

دولي ،            . د -١٩ انون ال د الق ي ظل قواع عبد الرحمن فتحي سمحان، تسلیم المجرمین ف

  .٢٠١١دار النھضة العربیة، 
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ي         ة ف دابیر المؤقت یر بالت حول الأمر الصادر من محكمة العدل الدولیة برفض التأش

وكربي  زاع ل دة (ن ة المتح دة و المملك ات المتح د الولای ة ض ة اللیبی ، )"الجماھیری

  .١٩٩٤ جامعة الكویت ، مارس ،١مجلة الحقوق، العدد 

ة   . د -٢٢ ة تحلیلی رمین، دراس سلیم المج ة لت ة العام راج، النظری د س اح محم د الفت عب

  .١٩٩٨تأصیلیة، دار النھضة العربیة، 
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دون ناشر،         . د -٢٦  -٢٠٠٣عصام الدین القصبي، القانون الدولي الخاص المصري، ب

٢٠٠٤.   

دة،  ع. د -٢٧ ة الجدی اص، دار الجامع دولي الخ انون ال ال، الق د الع د عب ة محم كاش

١٩٩٦.  

انون    . د -٢٨ علاء زكي مرسي، سلطات النیابة العامة و مأموري الضبط القضائي في ق

  .٢٠١٤الإجراءات الجنائیة، المركز القومي للإصدرات القانونیة، الطبعة الأولى، 
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انون البحري، م      . د -٢٩ ادئ الق ارودي، مب دون     علي الب ارف بالاسكندریة، ب شأة المع ن

  .تاریخ نشر

دار      . د -٣٠ ة ل ة القانونی ام، المكتب سم الع ات، الق انون العقوب شاذلي، ق داالله ال وح عب فت

  .١٩٩٨المطبوعات الجامعیة، 

اص،     . فؤاد عبد المنعم ریاض، د   . د -٣١ دولي الخ انون ال ي الق سامیة راشد، الوسیط ف

  .١٩٩٢دار النھضة العربیة، 
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  .٢٠١٨دار النھضة العربیة، الطبعة الثانیة، 

ة،        . د -٣٣ ضة العربی ام، دار النھ سم الع ات، الق انون العقوب لامة، ق د س أمون محم م

٢٠٠١.  

ضة        . د -٣٤ ة، دار النھ  محمد الروبي، تنازع القوانین في مجال الالتزامات غیر التعاقدی

  . ٢٠٠٥العربیة، 

ة،   . د -٣٥ ات الجامعی ام، دار المطبوع سم الع ات، الق انون العقوب امر، ق ي ع د زك محم

١٩٩٠.  

شر،          . د -٣٦ دون دار ن ام، ب سم الع ات، الق انون العقوب رح ق ب، ش د الغری د عی محم

١٩٩٩/٢٠٠٠.  

ة     . د -٣٧ شر، الطبع دون دار ن اص، ب دولي الخ انون ال ول الق ي، أص ال فھم د كم محم

  .١٩٨٥الثانیة، 
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 محمد ولید ھاشم المصري، الآثار الدولیة للمحاكم الجنائیة الأجنبیة في القانون     .د -٣٨

د             ت،  المجل ة الكوی دد  ٣٢البحریني، دراسة مقارنة، مجلة الحقوق ــ جامع ، ٣ الع

٢٠٠٨.  

ضة        . د -٣٩ ضائي، دار النھ صاص الق دولي للاخت ازع ال ود، التن ي محم ود لطف محم

  .٢٠١٢العربیة، 

ول   . د -٤٠ صطفى، أص ود م ضة   محم ة، دار النھ دول العربی ي ال ات ف انون العقوب ق

  .١٩٨٣العربیة، 

محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النھضة العربیة،       . د -٤١

  .بدون تاریخ نشر

شر،        . د -٤٢ دة للن ة الجدی د، دار الجامع ري الجدی انون البح ھ، الق ال ط صطفى كم م

١٩٩٥.  

ة،    ھدى حامد قشقوش، شرح قانون العقو     . د -٤٣ ضة العربی بات، القسم العام، دار النھ

٢٠١٠.  

ة،        . د -٤٤ ات الجامعی ھشام صـادق، تنازع الاختصاص القضائي الدولـي، دار المطبوع

٢٠٠٢  

ضة         . د -٤٥ ام، دار النھ سم الع ات، الق انون العقوب رح ق د، ش لاه أحم د ال ي عب ھلال

  .١٩٨٧العربیة، الطبعة الأولى، 

خاص، دراسة تحلیلیة في تنازع القوانین یونس صلاح الدین، القانون الدولي ال. د -٤٦

ن      شورات زی ة، من ام الأجنبی ذ الأحك دولي وتنفی ضائي ال صاص الق ازع الاخت وتن

  . ٢٠١٦الحقوقیة ، 
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